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 الجریدة الرسمیة عدد 6328 الصادرة بتاریخ فاتح ربیع الآخر 1436 ( 22 ینایر2015)
 
 

ظھیر شریف رقم 1.14.190 صادر في 6 ربیع الأول 1436 (29 دیسمبر2014)
بتنفیذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعویض عن حوادث الشغل.

 
 

الحمد � وحده،
 

الطابع الشریف - بداخلھ:
(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف الله ولیھ)

 
 
 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
 

بناء  على الدستور ولا سیما الفصلین 42   و 50  منھ،
 

 أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي:
 

ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعویض عن حوادث الشغل، كما
وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین.

 
 

وحرر بالرباط في 6 ربیع الأول 1436 ( 29 دیسمبر 2014).
 

وقعھ بالعطف:
 

رئیس الحكومة،
الإمضاء: عبدالإلھ ابن كیران

 
 
 

قانون رقم 18.12
یتعلق بالتعویض عن حوادث الشغل

 
القسم الأول

أحكام عامة ومجال التطبیق والمراقبة
 

الباب الأول
أحكام عامة

 
الفرع الأول

صبغة النظام العام للقانون
 

المادة 1
 

تخول الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفیدین من أحكام ھذا القانون و المحددة فئاتھم في المواد  من
5 إلى 9 أدناه أو لذوي  حقوقھم الحق في مصاریف وتعویضات یتحملھا المشغل أو مؤمنھ.
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 ویتم التعویض عن الاضرار المذكورة طبق الشروط والكیفیات والمساطر المنصوص علیھا في ھذا القانون.
 

 لا تحول أحكام ھذا القانون دون استفادة الأشخاص المصابین بحوادث الشغل أو ذوي حقوقھم من أحكام أكثر فائدة
تتضمنھا مقتضیات النظام الأساسي أو الداخلي للمقاولة أو عقد الشغل أو اتفاقیة الشغل الجماعیة أو عقد التأمین.

 
 ویتوقف عقد الشغل بحكم القانون خلال فترة العجز المؤقت الناتجة عن الإصابة بحادثة شغل طبقا لمقتضیات المادة32  

من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
 

المادة 2
 

تعتبر باطلة بحكم القانون كل اتفاقیة مخالفة لأحكام ھذا القانون التي تعتبر من النظام العام،  وبصفة خاصة كل اتفاقیة
یباشر المشغل بموجبھا اقتطاعات من أجور االأجراء أو المستخدمین للتأمین الكلي أو الجزئي عن حوادث الشغل أو

للتخفیف من التكالیف التي یمكن أن یتحملھا تطبیقا لأحكام ھذا القانون في حالة عدم إبرامھ لعقد تأمین.
الفرع الثاني

تعریف حادثة الشغل
 

المادة 3
 

تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كیفما كان سببھا یترتب عنھا ضرر، للمستفید من أحكام ھذا القانون، سواء كان أجیرا أو
یعمل بأیة صفة تبعیة كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلین، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو
عند القیام بھ، و لو كانت ھذه الحادثة ناتجة عن قوة قاھرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول ھذه القوة أو
زادت في خطورتھا إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنھ طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في

وقوع الحادثة.
 

ویقصد بالضرر في مفھوم ھذا القانون كل إصابة جسدیة أو نفسیة تسببت فیھا حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو
كلي، مؤقت أو دائم للمستفید من أحكامھ.

 
المادة 4

 
تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفید من أحكام ھذا القانون في مسافة الذھاب والإیاب بین :

    محل الشغل ومحل إقامتھ  الرئیسیة أو إقامة ثانویة تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر یتوجھ إلیھ بصفة
اعتیادیة .

     محل الشغل و المحل الذي یتناول فیھ بصفة  اعتیادیة  طعامھ وبین ھذا الأخیر ومحل إقامتھ.
 

ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة  شغل إذا انقطع أو انحرف الأجیر أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره
الحاجیات الأساسیة للحیاة العادیة أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المھني للمصاب.

 
الباب الثاني

مجال التطبیق والمراقبة
 

الفرع الأول
مجال التطبیق والأشخاص المستفیدون من أحكام ھذا القانون

 
المادة 5

 
یستفید من أحكام ھذا القانون الأشخاص المتدربون والمأجورون، العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلین في
مقاولات الصناعة العصریة والتقلیدیة والمقاولات التجاریة ومقاولات الصید البحري وتربیة الأحیاء المائیة والاستغلالات



18/03/2023 20:26 https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/189043.htm

https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/189043.htm 3/37

 الفلاحیة والغابویة وملحقاتھا وكذا الأشخاص المشغلون مع جمعیة أو تعاونیة أو ھیئة سیاسیة أونقابیة أو رابطة أو
منظمة أو شركة مدنیة، كیفما كانت طریقة أداء أجورھم وشكل عقد عملھم أو نوعھ وصلاحیتھ وطرق تنفیذه.

 
 كما یستفید من أحكام ھذا القانون جمیع الأشخاص الذین یشتغلون في قطاع الخدمات، وبشكل عام، جمیع الأشخاص

الذین ارتبطوا بعقد شغل ولا یدخل شغلھم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 6

 
یستفید أیضا من أحكام ھذا القانون :

                   1-       الأشخاص الذین یضعون أنفسھم، في مقاولة ما، رھن إشارة الزبناء لكي یقدموا إلیھم مختلف
الخدمات، سواء كان ذك بتكلیف من رئیس المقاولة أو برضاه ؛

                   2-       الأشخاص الذین عھدت إلیھم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البیوعات وبتلقي مختلف الطلبات،
إذا كان ھؤلاء الأشخاص یمارسون مھنتھم في محل سلمتھ لھم المقاولة ویتقیدون بالشروط والأثمنة التي

تفرضھا تلك المقاولة؛
                   3-      الأجراء المشغلون بمنازلھم؛

                   4-      البحارة المتوفرون على البطاقة، وذلك طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل؛
                   5-      أجراء المقاولات المنجمیة؛

                   6-      الصحفیون والفنانون المھنیون؛
                   7-      أجراء الصناعة السینمائیة؛

                   8-      البوابون في البنایات المعدة للسكنى؛
                   9-      العمال المنزلیون.

 
المادة 7

 
یستفید كذلك من أحكام ھذا القانون:

                     1-     مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومیة غیر الخاضعین للنظام المطبق على موظفي
الدولة المتمرنین والمرسمین؛

                     2-     مستخدمو الجماعات المحلیة المؤقتون والعرضیون والمیاومونوالمتعاقدون؛
                     3-     الأعوان غیر المرسمین التابعون للإدارات العمومیة؛

                     4-     الأشخاص المقبولون للمساھمة في أعمال الإدارة أو التأطیر أو التدبیر بقطاع الشباب والریاضة؛
                     5-     الأشخاص الذین یمارسون عملا في إطار الإنعاش الوطني؛

                     6-     المعتقلون الذین یمارسون عملا بالمؤسسات السجنیة؛
                     7-     الأحداث الموضوعون بقرار في مراكز الإصلاح والتھذیب والذین یتابعون تكوینا مھنیا.

 
المادة 8

 
یستفید ایضا من أحكام ھذا القانون الطلبة الخارجیون والداخلیون والمقیمون بالمراكز الاستشفائیة غیر الموظفین وتلامیذ
مؤسسات التعلیم التقني ومراكز التأھیل أو التكوین المھني، العمومیة أو الخصوصیة، وكذا المستفیدون من برامج التدرج
المھني أو من تدریب من أجل الإدماج المھني، وذلك فیما یخص الحوادث الواقعة بسبب الأشغال العملیة التي یقوم بھا

ھؤلاء أو بمناسبة القیام بھا.
 

 ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الحوادث الواقعة لتلامیذ المؤسسات أو المراكز المذكورة أعلاه  أثناء تلقینھم الدروس
النظریة التي لاتحتوي على أعمال یدویة و دروس التعلیم  العام و كذا الحوادث الواقعة أثناء مسافة الذھاب والإیاب.

 
المادة 9

 
یمكن للمشغلین وللعمال المستقلین وللأشخاص الذین یزاولون مھنة حرة وكذا لجمیع الأشخاص الآخرین الذین یزاولون
نشاطا غیر مأجور أن یجعلوا أنفسھم أو أفراد عائلاتھم یستفیدون من أحكام ھذا القانون فیما یخص الحوادث التي قد
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یصابون بھا بسبب الشغل أو بمناسبة القیام بھ.
 

وتتم الاستفادة من أحكام ھذا القانون من خلال تخویل الفئات المشار إلیھا في الفقرة السابقة حق إبرام عقود للتأمین عن
حوادث الشغل لدى مقاولات التأمین المرخص لھا بذلك.

 
المادة 10

 
تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظیمي یتخذ یباقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل كیفیات تطبیق أحكام ھذا القانون

على بعض فئات المستفیدین من أحكامھ، المنصوص علیھا في المواد من 5 إلى 9 أعلاه.
 

المادة 11
 

وتطبق أیضا أحكام ھذا القانون على الأجراء والمستخدمین المصابین بأمراض مھنیة طبقا للشروط المحددة في النصوص
التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالأمراض المھنیة.

 
الفرع الثاني

مراقبة تطبیق أحكام ھذا القانون
 

المادة 12
 

یعھد بمھمة مراقبة تطبیق أحكام ھذا القانون إلى  الأعوان المكلفین بتفتیش الشغل المنصوص علیھم في الباب الأول من
الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.

 
وتحدد كیفیات القیام بھذه المراقبة بنص تنظیمي یتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل.

 
المادة 13

 
یجب على المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفدین من ھذا القانون التعریف بمضمون أحكامھ
بكل الوسائل المناسبة و إلصاق نسخة موجزة منھ. یحدد مضمونھا بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل، في الأماكن
التي یباشر فیھا الأجراء والمستخدمون عملھم مع إسم وعنوان المقاولة المؤمنة والمدیریة الجھویة أو الإقلیمیة للتشعیل

المختصة وعنوانھا.
 

القسم الثاني
التصریح بحوادث الشغل والشواھد الطبیة والمراقبة الطبیة

 
الباب الأول

التصریح بحوادث الشغل
 

المادة 14
 

یتعین على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقھ أو من یمثلھم أن یخبر بھا المشغل أو أحد مأموریھ أو أن یعمل على
إخباره بھا في الیوم الذى طرأت فیھ الحادثة أو في ظرف الثمانیة والأربعین ساعة على أبعد تقدیر. ما عدا  في حالة القوة

القاھرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
 

ویتعین على المشغل، فور إخباره بالحادثة، أن یسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقھ أو من یمثلھم شھادة تتضمن، على
الخصوص،إسمي المشغل و المصاب بالحا دثة وعنوانھما ونوع الحادثة وتاریخ وقوعھا واسم المقاولة المؤمنة ورقم
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بولیصة التأمین ورقم تسجیل المصاب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ویحدد نموذج ھذه الشھادة  بقرار للسلطة
الحكومیة المكلفة بالتشغیل.

 
المادة 15

 
یجب على المشغل أو أحد مأموریة  أن یصرح للمقاولة المؤمنة  بكل حادثة  أخبر بھا أو علم بھا ، ولو استمر المصاب
بالحادثة في العمل، خلال الخمسة أیام الموالیة لتاریخ وقوعھا على أبعد تقدیر، ما عدا في حالة القوة القاھرة  أوالاستحالة
 المطلقة أو لأسباب مشروعة،  وذلك طبقا  لأحكام المادة 20 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمینات الصادر

بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.02.238 بتاریخ 25  من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغییره وتتمیمھ.
 

یتم التصریح المشار إلیھ أعلاه إما بإیداعھ مباشرة  لدى المقاولة المؤمنة  للمشغل مقابل  وصل بالإیداع أو یرسل بواسطة
رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. ویحدد نموذج التصریح بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل.

 
المادة 16

یرفق التصریح بالحادثة:
                بنظیر من الشھادة الطبیة الأولیة المنصوص علیھا في المادة 19 أدناه؛

                عند الاقتضاء، بمحضر الضابطة القضائیة أو وصل معاینة الحادثة في حالة وقوعھا أثناء مسافة
الذھاب أو الإیاب ما لم تحل دون ذلك أسباب مشروعة.

 
المادة 17

 
 یجب على المشغل إخبار المدیر الإقلیمي للتشغیل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصھ الترابي، خلال الأجل
المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وموافاتھ، عند الاقتضاء. مقابل وصل بالإیداع  بنسخة من التصریح
بالحادثة داخل أجل الخمسة أیام الموالیة لتاریخ إیداعھ لدى المقاولة المؤمنة. ماعدا في حالة القوة القاھرة أو الاستحالة

المطلقة أولأسباب مشروعة، أو إرسالھ إلیھ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.
 

المادة 18
 

یتعین على المصاب أو ذوي حقوقھ اتباع المسطرة القضائیة، طبقا للكیفیات و للشروط   المنصوص علیھا في المواد من
141  إلى 144 من ھذا القانون، في حالة عدم خضوع المشغل لإجباریة التأمین أو لعدم إبرامھ لعقد التأمین.

الباب الثاني
الشواھد الطبیة

 
المادة 19

 
یحرر الطبیب المعالج، في أربعة نظائر، شھادة طبیة أولیة تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنھا وكذا

المضاعفات المحتملة لھا وعلى الخصوص المدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غیر محددة بدقة.
 

ویتعین على المصاب أو ذوي حقوقھ أو من یمثلھم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر من ھذه الشھادة داخل الأربع
والعشرین ساعة الموالیة لتاریخ تحریرھا، ماعدا في حالة القوة القاھرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة،

 لتمكینھ من إرفاق التصریح بنظیر منھا طبقا لأحكام المادة 16  أعلاه.
 

المادة 20
 

 یمكن للطبیب المعالج تحریر شھادة طبیة لتمدید المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب أو المشغل أو مؤمنھ، إذا لم یتم
شفاء المصاب بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشھادة الطبیة الأولیة.

 

https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/38907.htm
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 یحرر الطبیب المعالج شھادة طبیة تتضمن بدقة شروط  استئناف المصاب للعمل إذا كان من شأن ھذا الاستئناف أن
یساعده على شفائھ.

 
تحرر الشھادتان الطبیتان المشار إلیھما في الفقرتین الأولى والثانیة في أربعة نظانر.

 
 ویتعین على المصاب أوذوي حقوقھ أو من یمثلھم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظانر منھما داخل الأجل المنصوص

علیھ في الفقرة الثانیة من المادة 19 أعلاه.
و یتعین على المشغل إیداع  نظیر من الشھادة الطبیة لدى المقاولة المؤمنة داخل الثمانیة والأربعین ساعة الموالیة لتاریخ

التوصل بھا.
 المادة 21

 
یحرر الطبیب المعالج شھادة طبیة للشفاء تتضمن النتائج النھائیة للحادثة والتي لم تتم معرفتھا من قبل وكذا تاریخ  الشفاء

إذا تم شفاء المصاب بالحادثة دون عجز دائم عن العمل أو مع عجز دائم عنھ.
 

 وتطبق أحكام المادة 20 أعلاه  فیما یخص تحریر و إیدا ع ھذه الشھادة الطبیة.
 

المادة 22
 

إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، یحدد الطبیب المعالج، باتفاق مشترك مع الطبیب الخبیر المنتدب من قبل المقاولة
المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتین الحكومیتین المكلفتین

بالتشغیل و بالصحة.
 

في حالة عدم توصل الطرفین إلى اتفاق مشترك بخصوص تحدید نسبة العجز، یمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل تعیین طبیب
خبیر مختص بناء على اقتراح من الطبیب المعالج للمصاب، وفي ھذه الحالة، یتعین على الطبیب الخبیر المختص تقدیم

تقریر طبي داخل أجل أقصاه شھر یبتدئ من تاریخ التعیین.
 

وتطبق أحكام المادة 20 أعلاه فیما یخص تحریر وإیداع التقریر الطبي أو الشھادة الطبیة المتعلقة بتحدید نسبة العجز.
المادة 23

 
 یجب إرفاق التصریح المشار إلیھ في المادة 15 أعلاه بالشھادة الطبیة المثبتة للوفاة إذا أدت الحادثة إلى الوفاة في الحین،
أما إذا توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادثة، فیجب على المشغل أن یودع ھذه الشھادة لدى المقاولة المؤمنة في

ظرف الثمانیة والأربعین ساعة الموالیة لتاریخ التوصل بھا ما لم تحل دون ذلك قوة قاھرة أو أسباب  مشروعة.
المادة 24

 
یتعین على المصاب بالحادثة في حالة الانتكاس، داخل الأجل المنصوص علیھ في المادة 149 من ھذا القانون ، موافاة
المشغل بثلاث نظائر من الشھا دة  الطبیة  المثبتة لحالتھ الصحیة والنتائج المحتملة لھذا الانتكاس،  وذلك داخل الثمانیة

والأربعین ساعة الموالیة  لتاریخ تحریرھا، ما عدا في حالة القوة القاھرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
 

 ویتعین على المشغل أن یودع لدى المقاولة المؤمنة  نظیرا من ھذه الشھادة  داخل الثمانیة و الأربعین ساعة الموالیة
لتاریخ التوصل بھا .

 
 تحدد نسبة العجز الناتجة عن انتكاس المصاب طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه .

 
المادة 25

 
تودع لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، مباشرة مقابل وصل بالإیداع أوترسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل،
مختلف الشواھد الطبیة الشھادة الطبیة الأولیة وشھادة التمدید وشھادة استئناف العمل وشھادة الشفاء، وشھادة الوفاة وشھادة
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الانتكاس.
 

یتعین على المشغل إیداع نظیر من مختلف الشواھد الطبیة، مقابل وصل بالإیداع، مباشرة لدى المصالح المختصة
بالمدیریة الجھویة أو الإقلیمیة للتشغیل أو إرسالھا إلى المدیر الإقلیمي للتشغیل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع
الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل الخمسة أیام الموالیة لتاریخ إیداعھا لدى المقاولة المؤمنة أو إرسالھا إلیھا، ما عدا في

حالة القوة القاھرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
 

الباب الثالث
المراقبة الطبیة

 
المادة 26

 
یمكن للمشغل أو مؤمنھ أن یعین طبیبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصین من أجل إطلاعھ على الحالة الصحیة

للمصاب خلال فترة العلاج.
 

ویمكن للطبیب أو الاطباء المعینین إجراء مراقبة طبیة على المصاب بحضورالطبیب المعالج بعد إشعارھما بذلك برسالة
مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل قبل تاریخ إجراء المراقبة بخمسة أیام على الأقل.

 
 المادة 27

 
یجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبیة بعد توجیھ إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص علیھا في الفقرة

الثانیة من المادة 26   أعلاه تحت طائلة إیقاف التعویض، ما لم تحل دون ذلك قوة قاھرة أو أسباب مشروعة.
 

ویتم توقیف أداء ھذا التعویض بعد توصل المصاب برسالة معللة مضمونة الوصول مع الإشعاربالتوصل من قبل المشغل
أو مؤمنھ داخل أجل الخمسة أیام الموالیة للتاریخ المحدد في الإشعار الثاني لإجراء المراقبة الطبیة.

 
ویجب على المشغل أو مؤمنھ إیداع  نطیر من الرسالة المشار إلیھا في الفقرة السابقة بالمصالح المختصة بالمدیریة
الجھویة أو الإقلیمیة للتشغیل أو إرسالھا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل إلى المدیرالإقلیمي

للتشغیل، وذلك داخل أجل الخمسة أیام الموالیة لتاریخ توجیھ الرسالة إلى المصاب بالحادثة.
 

المادة 28
 

إذا شھد الطبیب أو الأطباء المعینون لإجراء المراقبة الطبیة في رسالتین مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل
موجھة إحداھما إلى المشغل أو مؤمنھ والأخرى إلى المصاب بالحادثة أو الطبیب المعالج فإن  ھذا الأخیر قادر على
استئناف عملھ ونازعھ في ذلك المصاب أو الطبیب المعالج برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موجھة إلى
المشغل أو مؤمنھ، وجب إجراء مراقبة طبیة من طرف طبیب خبیر مختص، طبقا لأحكام الفقرة  الثانیة من المادة 22

والمادة 26 أعلاه. في ظرف الخمسة أیام الموالیة لتاریخ تسلم ھذه الرسالة.
 

القسم الثالث
التأمین وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن لھ في الأداء

 
الباب الأول

التأمین
 

المادة 29
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یجب على المشغلین الخاضعین لأحكام الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة
1392 ( 27 یولیو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغییره وتتمیمھ، أن یبرموا لزوما لدى مقاولات

التأمین المرخص لھا بذلك عقد تأمین یضمن المصاریف والتعویضات المنصوص علیھا في ھذا القانون.
 

ویستفید أیضا من إلزامیة التأمین المنصوص علیھا في الفقرة الأولى أعلاه مستخدمو الجماعات المحلیة المؤقتون
والعرضیون والمیاومون والمتعاقدون ومستخدمو المؤسسات العمومیة غیر الخاضعین لنظام الوظیفیة العمومیة أو لنظام

الضمان الاجتماعي المشار إلیھ أعلاه.
 

یجب على المشغلین المنصوص علیھم في الفقرة الأولى أعلاه عند إبرامھم لعقود التأمین أو تجدیدھا، أن یوجھوا إلى
مقاولة التامین المعنیة بالأمر نسخة مصادقا علیھا من إرسالیة التصریح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظھیر

الشریف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر والنصوص التنظیمیة الصادرة لتطبیقھ.
 

كما یجب على المشغلین إخبار المقاولات المؤمنة لھم بجمیع التصریحات الجدیدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل العشرین یوما من الشھر الموالى لتاریخ التصریح بھم لدى الصندوق المذكور، كما

یجب علیھم موافاة المقاولة المؤمنة، داخل نفس الأجل الموالي لتاریخ الفسخ، بقائمة الأجراء الذین تم فسخ عقود عملھم.
 

المادة 30
 

یجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومیة المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات
العمومیة طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل شرطا یقضي بإلزامیة إبرام عقد التأمین المنصوص

علیھ في المادة السابقة.
 

 المادة 31
 

لا یمكن للمؤمن أن یحتج بسقوط الحق اتجاه المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقھ ولو في حالة  تقصیر المشغل المؤمن
لھ في التزاماتھ سواء حصل ھذا  التقصیر قبل وقوع الحادثة أو بعدھا.

 
 المادة 32

 
یعتبر باطلا بقوة القانون كل مقتضى في عقد التأمین ینص على :

                منع المؤمن لھ من أداء التعویض الیومي للمصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من أدائھ إلیھ ابتداء من
الیوم الموالي لتاریخ الحادثة ؛

                عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن قوة قاھرة غیر الأحوال المنصوص علیھا في
البندین (أ) و( ب) من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظھیر الشریف الصادر في8  ذي الحجة 1361

(16 دیسمبر 1942)  بشأن صندوق تضامن المشغلین للتعویض عن حوادث الشغل؛
                تحدید الضمان بخصوص حوادث الشغل التي یمكن أن یصاب بھا الأشخاص المستفیدون بحكم القانون
من أحكام ھذا القانون، إذا كان العقد ینص على أن التعومض الممنوح للمصاب آو لذوي حقوقھ یحدد على
أساس أجرة تقل عن الأجرة الحقیقیة للمصاب أخذا بعین الاعتبار أحكام المواد من 105 إلى 109 من ھذا

القانون. 
 

المادة 33
 

تسند مھمة تدبیر التعویض عن حوادث الشغل التي تصیب فئات المستفیدین المشار إلیھم في البنود 3 و 5 و 6  من المادة
السابعة أعلاه إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل أو إلى كل ھیئة تفوض من قبلھا لھذا الغرض.

وتحدد شروط و كیفیات تدبیر التعویض المذكور بقرار مشترك للسلطتین الحكومیتین المكلفتین بالتشغیل وبالمالیة.
الباب الثاني

إحلال المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن لھ في الأداء

https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/52067.htm
https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/52067.htm
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المادة 34

 
 تحل بقوة القانون المقاولة المؤمنة محل المشغل المؤمن لھ في أداء جمیع المصاریف والتعویضات و الإیرادات
المنصوص علیھا في ھذا القانون، أیا كانت تسمیتھا ، الناتجة عن حادثة شغل أو بسببھا ولو كان المشغل مؤمنا لھ بصفة

غیر كافیة و بالرغم من كل شرط مخالف لذلك تضمنھ عقد التأمین.
 وتحتفظ المقاولة المؤمنة بحق إقامة دعوى الرجوع على المشغل المؤمن لھ بصفة غیر كافیة.

 
المادة 35

 
 یجب على المصاب أو ذوي حقوقھ أو المشغل المؤمن لھ، في حالة عدم التوصل إلى الصلح المنصوص علیھ في المادة
133  من ھذا القانون، إدخال المقاولة المؤمنة للمشغل لزوما في دعوى المطالبة بالتعویضات المنصوص علیھا في ھذا

القانون المقامة أمام المحكمة الابتدائیة المختصة.
 

یجب أن یقضي الحكم أو القرار القاضي بمنح المصاریف والتعویضات و الإیرادات بإحلال المؤمن محل المؤمن لھ في
الأداء.

 
 المادة 36

 
یؤدي المؤمن أو المؤمن المدبر لعقد التأمین، في حالة تعدد المؤمنین، مجموع المصاریف والتعویضات، على أن یدفع لھ
المؤمنون الآخرون، طبقا للتعریفة المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمین، مبلغ الرأسمال المؤسس بھ

جزء الإیراد المفروض علیھم،  وذلك بتضامن جمیع المؤمنین.
 

الباب الثالث
تحمل المصاریف

 
المادة 37

 
یتحمل المشغل أو مؤمنھ المصاریف الآتي بیانھا سواء انقطع المصاب بالحادثة عن العمل أم لا:

                               1-     مصاریف التشخیص والعلاجات الطبیة والجراحیة والصیدلیة ومصاریف الاستشفاء
ومصاریف التحلیلات والفحوصات والمصاریف الواجب آداؤھا للأطباء وللمساعدین الطبیین، وبوجھ عام

جمیع المصاریف التي یستوجبھا علاج المصاب ؛
                               2-      مصاریف المستلزمات الطبیة التي تفرضھا الحادثة بما فیھا المصاریف التي تفرضھا

الحادثة والمتعلقة بنیل أجھزة استبدال أو تقویم الأعضاء أو بإصلاحھا أو بتجدیدھا ؛
                               3-     مصاریف نقل المصاب إلى محل إقامتھ الاعتیادي أو إلى مؤسسة عمومیة أو

خصوصیة للاستشفاء والعلاج الأقرب من مكان وقوع الحادثة؛
                               4-     في حالة الوفاة، مصاریف الجنازة ومصاریف نقل الجثمان إلى مكان الدفن.

 
المادة 38

 
تحدد بقرار مشترك  للسلطتین الحكومیتین المكلفتین بالتشغیل وبالصحة تعریفة المصاریف المنصوص علیھا في البندین
(1) و (3) من المادة 37 أعلاه المتعلقة بالخدمات المقدمة للمصاب من قبل المؤسسات العمومیة أو الخصوصیة

للاستشفاء و العلاج.
 

 و یتخذ ھذا القرار المشترك بعد استشارة لجنة تتألف من ممثلین اثنین عن كل ھیئة من الھیئات الممثلة لمقدمي العلاجات
وموردي المستلزمات والخدمات الطبیة والمشغلین والأجراء والمؤمنین عن حوادث الشغل وینتدب أعضاء اللجنة

المذكورة أعلاه من قبل الھیئات الممثلة لھم بناء على طلب للسلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل.



18/03/2023 20:26 https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/189043.htm

https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/189043.htm 10/37

المادة 39
 

یتعین على المشغل أو مؤمنھ أن یباشر، في ظرف الثلاثة أشھر الموالیة لتاریخ إرسال الإعلام بالدفع برسالة مضمونة
الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المؤسسة العمومیة أو الخصوصیة للاستشفاء والعلاج أو من طرف الطبیب
المعالج للمصاب أداء المصاریف المنصوص علیھا في المادة 37  أعلاه طبق التعریفة المحددة في القرارالمشترك المشار

إلیھ في المادة 38 أعلاه.
 

ولایمكن للمؤسسات العمومیة أو الخصوصیة للاستشفاء والعلاج أو الطبیب المعالج أن یطالبوا المصاب بحادثة الشغل
بأداء المصاریف المنصوص علیھا في المادة 37  أعلاه إلا في الحالتن التالیتین :

                               1-      إذا لم یقدم المصاب الشھادة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 14 أعلاه؛
                               2-       إذا قدم المصاب ھذه الشھادة و وافق، قبل تلقیھ العلاج الأولي. على تحمل مصاریف
إضافیة تتجاوز تعریفة المصاریف المحددة في القرار المشترك المشار إلیھ في الفقرة الأولى من المادة
38 أعلاه، وفي ھذه الحالة یجب أن تتضمن الشھادة الطبیة الأولیة موافقة المصاب على تحمل ھذه

المصاریف الإضافیة.
 

المادة 40
 

تحدد بقرار للسلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل مصاریف الجنازة و المعاییر المعتمدة لاحتساب مصاریف نقل جثمان
المصاب في حالة الوفاة أخذا بعین الاعتبار المكان الذي سیتم فیھ الدفن.

 
المادة 41

 
یخول للمصاب الحق في نیل و إصلاح وتجدید أجھزة استبدال أو تقویم الأعضاء التي تفرض الحادثة  استعمالھا، وكذا
الحق في إصلاح أو تعویض الأجھزة التي استعمالھا عاھة سابقة ولو كانت غیر ناتجة عن حادثة من حوادث الشغل، والتي

أفسدتھا الحادثة أو سببت ضیاعھا أو جعلتھا غیر صالحة للاستعمال.
 

ویحدد بمرسوم یتخذ باقتراح من السلطتین الحكومیتین المكلفتین بالتشغیل و بالصحة نوع الأجھزة وقیمتھا وشروط 
تخصیصھا وإصلاحھا وتجدیدھا.

 
الباب الرابع

التزامات المشغل غیر المؤمن لھ ضمانا للأداء
 

المادة 42
 

یجب على كل مشغل غیر مؤمن لھ، باستثناء الدولة. أن یؤدي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمین، المحدث بموجب
الظھیر الشریف رقم 1.59.301  الصادرفي 27 أكتوبر1959، الرأسمال اللازم لتأسیس الإیراد المقدر طبق تعریفة
تحدد بمرسوم. وذلك في ظرف الستین یوما الموالیة لتاریخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي

القاضي بمنح الإیراد للمصاب أو لذوي حقوقھ.
 

المادة 43
 

 إذا لم یباشر الأداء من قبل المشغل خلال الأجل المحدد في المادة السابقة، یوجھ الصندوق الوطني للتقاعد والتأمین إلى
المشغل إنذارا بأداء الرأسمال في ظرف الثلاثین یوما الموالیة للتاریخ المحدد في الإنذار.

 
ویلزم المشغل بأن یدفع لصندوق الضمان المشار إلیھ في المادة 47 أدناه مبلغا یساوي واحدا في المائة (1% ) من مبلغ

الرأسمال عن كل یوم تأخیر غیر مبرر ابتداء من تاریخ انصرام الأجل المحدد في الإنذار المشار إلیھ في الفقرة السابقة.
 

https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/90203.htm
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ینجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمین الأمر بالأداء لفائدة الصندوق المذكور.
 

المادة 44
 

خلافا لأحكام المادة 42 أعلاه، یمكن إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمین بقرار مشترك
للسلطتین الحكومیتین بالتشغیل وبالمالیة.

 
ویتوقف إعفاء المشغل من أداء الرأسمال المشار إلیھ في الفقرة الأولى على تقدیم طلب داخل الأجل المنصوص علیھ في
المادة 42 أعلاه إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل مرفوق بجمیع المعطیات والمستندات الضروریة المثبتة

للضمانات المالیة المقدمة من أجل استمراریة أداء الإیراد للمصاب أو لذوي حقوقھ.
 

 
الباب الخامس

صندوق الضمان
 

المادة 45
 

یتم ضمان أداء التعویضات عن العجز الدائم عن العمل أو عن الحوادث المترتبة عنھا الوفاة طبقا لأحكام المواد من 46
إلى 59 من ھذا القانون.

 
المادة 46

 
 إذا لم یقم المشغلون المدینون أو مقاولات التأمین، عند حلول الأجل، بأداء التعویض الیومي والمبالغ الاحتیاطیة الواجب
خصمھا من الإیراد وكذا الإیرادات المفروضة علیھم إثر حادثة شغل نتجت عنھا الوفاة أو العجز الدائم عن الشغل أو
مصاریف نیل وإصلاح وتجدید أجھزة استبدال أو تقویم الأعضاء المنصوص علیھا في المادة 41 أعلاه، یحل صندوق

الضمان المنصوص علیھ في المادة 47 أدناه محل المدینین في الأداء.
 

یحدد أداء المبالغ المترتبة عن الإیرادات في العشر سنوات الأخیرة ابتداء من تاریخ صدور الأمر القضائي بالتصالح أو
الحكم أو القرار القضائي النھائي القاضي بمنح الإیراد.

 
المادة 47

 
یظل صندوق الضمان الخاص بالمصابین بحوادث الشغل المحدث بموجب الظھیر الشریف الصادر في 25 یونیو 1927

المتعلق بالتعویض عن حوادث الشغل متمتعا بالشخصیة المدنیة.
 

ویتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمین التسییر الإداري والتقني والمالي لھذا الصندوق طبق شروط وكیفیات تحدد
بمرسوم.

 
المادة 48

 
یمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساھمتین التالیتین:

                        1-            مساھمة المشغلین المؤمن لھم؛
                        2-            مساھمة المشغلین غیر المؤمن لھم باستثناء الدولة.

 
المادة 49
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یستخلص مبلغ مساھمة المشغلین المؤمن لھم من جمیع أقساط التأمین المؤداة لمقاولات التأمین من طرف المشغلین
الخاضعین لإجباریة التأمین المنصوص علیھا في أحكام المادتین 29 و 30 من ھذا القانون.

 
ویتم استخلاص مبلغ ھذه المساھمة في نفس الوقت الذي تستخلص فیھ الأقساط من قبل مقاولات التأمین وتؤدى لصندوق

الضمان.
 
 
 

 المادة 50
 

یستخلص مبلغ مساھمة المشغلین غیر المؤمن لھم من رؤوس الأموال المؤسسة  للإیرادات المفروضة علیھم لدى الصندوق
الوطني للتقاعد والتأمین، وتقدر ھذه المساھمة حسب جدول و طبق شروط  تحدد بمرسوم.

 
تقوم كتابة الضبط بالمحكمة المختصة بتصفیة ھذه المساھمة المفروض أداؤھا بصفة نھائیة أو المكتسبة لصندوق الضمان
عند تسجیل الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة القاضیة بمنح الإیرادات، وتستخلصھا لحساب الصندوق المذكور وفق

المسطرة المتبعة في میدان المساعدة القضائیة. 
 

یحدد المرسوم المشار إلیھ في الفقرة الأولى جمیع التدابیر اللازمة لتطبیق أحكام ھذه المادة.
 

المادة 51
 

لا تتم أیة تصفیة جدیدة للمساھمة المذكورة في المادة السابقة ولا أداء أیة زیادة أو إرجاع أي فائض منھا إلا في حالة ما إذا
تمت الزیادة في الإیراد المخول للمصاب أو التخفیض منھ أو تم حذفھ بموجب حكم أو قرار قضائي. وذلك على إثر تفاقم

حالة المصاب أو تحسنھا.
 

المادة 52
 

تباشر التصفیات المنصوص علیھا في المادتین 50 و51  حسب سن المستفید من الإیراد والجدول الجاري بھ العمل
المنصوص علیھ في المادة  50 أعلاه في ھذا الصدد ومقدار المساھمة المعمول بھ في تاریخ وقوع الحادثة.

المادة 53
 

یحدد المرسوم المشار إلیھ في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقھا أداءات مقاولات التأمین.
 

المادة 54
 

یحدد مقدار المساھمة المنصوص علیھا في المادتین 50 و 51 أعلاه قبل فاتح دیسمبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالیة
بموجب قرار مشترك للسلطتین الحكومیتین المكلفتین بالتشغیل وبالمالیة.

 
 وتؤخذ بعین الاعتبار لتحدید ھذا المقدار، على الخصوص، العلاقة بین مداخیل و نفقات السنة السابقة و كذا التوقعات

المرتقبة لارتفاعھا  أو لانخفاضھا.
 

المادة 55
 

إذا ظھر خلال سنة ما أن موارد الصندوق تقل عن المصاریف، فإنھ یتعین الرفع من مقدار المساھمة المحددة بالقرار
المشترك المنصوص علیھ في المادة السابقة أو تحویل جزء من الادخارات المالیة لصندرق الضمان المودعة لدى

صندوق الإیدا ع والتدبیر.
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المادة 56
 

یقیم صندوق الضمان دعوى قضائیة على المشغلین المدینین الذین حل محلھم في أداء المبالغ المالیة طبقا لأحكام المادة
46 أعلاه ویطالب، زیادة على ذلك، بالفوائد المترتبة منذ تاریخ حلول أجل أداء التعویضات إلى تاریخ إرجاعھا.

 
المادة 57

 
یجب أن یخول الحكم أو القرار القضائي النھائي الذي یحدد المبالغ الواجب أداؤھا لصندرق الضمان، وذلك بقصد ضمان

الأداء، رھنا عقاریا لأملاك المدین المحفظة أو التي ھي في طور التحفیظ.
 

 المادة 58
 

في حالة تأمین المشغل، یستفید الصندوق، قصد إرجاع تسبیقاتھ فیما یخص التعویض المترتب على المؤمن، من امتیازات
البند الثامن من الفصل 1250 من الظھیرالشریف المعتبر بمثابة  قانون الالتزامات والعقود، كما تم تغییره وتتمیمھ.

و لا یمكن أن تقام أیة دعوى على المشغل.
 

المادة 59
المادة

تحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة على صندوق الضمان وكذا الشروط التي یمكن للمصابین بحوادث الشغل أو لذوي
حقوقھم أن یطالبوا وفقھا بحقوقھم في التعویض لدى الصندوق المذكور.

 
القسم الرابع

التعویض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة
 

المادة 60

یخول التعویض عن الضرر للمصاب أو لذوي حقوقھ الحق في ما یلي:
                         1-        تعویض یومي طیلة مدة العجز المؤقت؛

                         2-         تعویض على شكل إیراد في حالة العجز الدائم؛
                         3-         تعویض على شكل إیراد لذوي حقوق  المصاب في حالة الوفاة.

 
الباب الأول

التعویض الیومي
 

الفرع الأول
مدة أداء التعویض الیومي ومبلغھ

 
المادة 61

یتحمل المشغل أو مؤمنھ التعویض الیومي المستحق للمصاب ابتداء من الیوم الموالي لتاریخ وقوع الحادثة وطیلة مدة
العجز المؤقت إلى غایة یوم الشفاء أو یوم الوفاة، وذلك دون تمییز بین أیام العمل وأیام الراحة الأسبوعیة وأیام العطل

الرسمیة أو الأعیاد.
ویتحمل المشغل الأجرة الكاملة لیوم وقوع الحادثة أیاكانت طریقة أدائھا.

یساوي التعویض الیومي، طیلة مدة العجز المؤقت عن العمل، ثلثي الأجر الیومي كما ھو محدد في الفرع الثاني من ھذا
الباب.
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المادة 62

 
 یحتفظ بالتعویض الیومي، كلا أو بعضا، في حالة استئناف المصاب لعمل من شأنھ أن یساعد على شفائھ.

 
لا یمكن أن یتجاوز المبلغ الإجمالي للأجرة وللتعویض المحتفظ بھ الأجرة العادیة التي یتقضاھا الأجراء من نفس الصنف

المھني أو الأجرة المقدر على أساسھا التعویض الیومي، ویخفض التعویض الیومي في حالة تجاوزھا.
 

المادة 63
 

یستمر المصاب في تقاضي أجرتھ إن لم یتوقف عن عملھ، وإذا تغیب أثناه ساعات العمل من أجل العلاج المقرر من قبل
الطبیب المعالج، فإن مدة تغیباتھ تستوجب أداء تعویض یعادل ثلثي الأجرة ویؤدى معھا. ما لم تكن ھناك اتفاقیة مخالفة

أكثرفائدة.
 

ویترتب عن كل تغیب للمصاب تقل مدتھ عن ساعتین أداء الأجرة كاملة.
 

المادة 64
 

ینتھي الحق في التعویض الیومي ابتداء من :
                        1-          الیوم الذي یمتنع فیھ المصاب عن الخضوع للعلاجات أو المراقبة الطبیة أو إجراء

الفحوصات الطبیة المطالب بھا؛
                        2-        یوم استئناف العمل سواء عند المشغل الذي كان یشغلھ وقت الحادثة أو عند مشغل آخر؛

                        3-        التاریخ المحدد في الشھادة الطبیة للشفاء، إن لم یتوجھ المصاب إلى الطبیب المعالج إلا
بعد ھذا التاریخ.

 
 غیر أنھ یجب أداء التعویض الیومي في ھذه الحالة الأخیرة إلى غایة تارخ الشفاء المحدد في الشھادة الطبیة المذكورة، إذا

كانت تنص على أن تأخر المصاب لا ینبغي اعتباره وعلى أن شفاءه قد تم في التاریخ المبین فیھا .
الفرع الثاني

كیفیات تقدیر التعویض الیومي
 

المادة 65
 

تشتمل الأجرة المعتبرة في تقدیر التعویض الیومي على الأجرة الیومیة من جھة، و على المبلغ الیومي للمنافع الإضافیة
العینیة أو النقدیة من جھة أخرى.

 
ولا تعتبر ضمن مكونات الأجرة الیومیة الامتیازات الاجتماعیة التي یتقاضاھا المصاب وخصوصا التعویضات العائلیة.

المادة 66
 

إذا كانت الأجرة الیومیة أجرة قارة، فإنھا تعادل الأجرة الأسبوعیة مقسومة على ستة أو الأجرة الشھریة مقسومة على ستة
وعشرین إذا كان المصاب  یتقاضى أجرتھ بالشھر. و لا تؤخذ بعین الاعتبار إلا   الأجرة التي یستحقھا المصاب لولم
یضطر إلى التوقف عن عملھ أثناء الأسبوع أو الشھر الذي وقعت فیھ الحادثة، كما لا تؤخذ بعین الاعتبار تغیبات المصاب

بالحادثة أثناء الأسبوع أو أثناء الشھر الذي أصیب فیھ إن كان یتقاضى أجرة شھریة.
المادة 67

 
یجب أن یعتبر في تقدیر التعویض الیومي، بخصوص الحالة المقررة في المادة السابقة، التغییرات العامة أو الجزئیة
المطبقة على الأجور طیلة  مدة العجز المؤقت أو التعدیل الذي قد یطبق على أجر الأجیر أو المستخدم كما لو لم یكن

مصابا بحادثة.
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كما  یجب أن تعتبر في تقدیر ھذا التعویض التغییرات التي تدخل طیلة نفس المدة على أجرة المصاب بسبب الزیادة في

الأجور الممنوحة برسم الأقدمیة.
 

المادة 68
 

إذا كانت الأجرة الیومیة المشار إلیھا في المادة 65 أعلاه أجرة غیرقارة أو كان العمل غیر متواصل، فإن الأجرة
المذكورة تساوي المعدل الیومي للأجرة التي تقاضاھا المصاب عن الستة و العشرین یوما من الشغل الفعلي السابق

لتاریخ الحادثة.
 

غیر أنھ إذا كان العمل غیر متواصل، وكان المصاب یتقاضى أجرتھ بالساعة، فإن الأجرة الیومیة تعادل سدس (6/1)
الأجرة الأسبوعیة المقدرة على أساس حد أدنى یبلغ أربعة و أربعین ساعة من الشغل والتي تقاضاھا المصاب طیلة الستة

أیام من الشغل الفعلي السابق لتاریخ الحادثة.
 

 المادة 69
 

إذا كان المصاب یتقاضى أجرتھ على أساس القطعة، فإن الأجرة الیومیة تساوي سدس (6/1) الأجرة الإجمالیة المقبوضة
عن الستة  أیام  الأخیرة من الشغل الفعلي السابق لتاریخ الحادثة.

 
 وإذا اشتغل المصاب أقل من ستة أیام طیلة الستة والعشرین یوما السابقة لتاریخ الحادثة، فتحدد الأجرة الیومیة طبق أحكام

الفقرة الأولى أعلاه وأحكام المادة 71 أدناه.
 

المادة 70
 

إذا لم ینجز المصاب أشغالا إلا طیلة جزء من السنة مع بقائھ رھن إشارة مشغلھ بقیة مدة السنة ، فإن الأجرة الیومیة تساوي
المعدل الیومي للأجرة التي تقاضاھا المصاب عن أیام الشغل الفعلي طیلة الثلاثمائة وخمسة وستین یوما السابقة لتاریخ

وقوع الحادثة.
 

المادة 71
 

إذا قضى المصاب، من یوم تشغیلھ إلى یوم وقوع الحادثة في خدمة المشغل الذي كان یشغلھ وقت الحادثة عددا من الأیام
یقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدیر الأجرة الیومیة، فإن ھذه الأجرة تحتسب على أساس الأجرة التي تقاضاھا
فعلا منذ تشغیلھ مع زیادة الأجرة التي كان في إمكانھ تقاضیھا طیلة الأیام اللازمة لإتمام الفترة المذكورة كما ھو الشأن
في الأجرة المتوسطة التي یتقاضاھا أجیر من نفس الصنف ونفس الأقدمیة یشغلھ نفس المشغل أو، عند عدمھ، مشغل

مماثل لھ في المھنة.
 

المادة 72
 

إذا أنجز المصاب، في جمیع الحالات، خلال الفترة المعتبرة لتقدیر الأجرة الیومیة عددا من ساعات الشغل یقل عن العدد
العادي، فإن الأجرة الیومیة تحدد في ما یجب أداؤه كما لو تم إنجاز عدد عادي من ساعات الشغل.

 
وعلاوة على ذلك، یجب أن تقدر الأجرة الیومیة على أساس مبلغ لا یمكن أن یقل عن الحد  الأدنى للأجر القانوني

الجاري بھ العمل.
 

 المادة 73
 

یساوي المبلغ الیومي للمنافع الإضافیة ما یلي :
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                واحد على ستة وعشرین (26/1) من المنافع الإضافیة التي استفاد منھا المصاب مدة ستة وعشرین
یوما من الشغل الفعلي السابق لتاریخ الحادثة، إذا كانت ھذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل یوم من أیام

العمل أو بمناسبة أداء كل أجرة؛
                واحد على ثلاثمائة (300/1) أو واحد على مائة وخمسین (150/1) أو  واحد على خمسة وسبعین
(75/1) أو واحد على خمسة و عشرین (25/1) إذا قدرت ودفعت، على التوالي، عن كل سنة أو عن كل ستة
أشھر أو عن كل ثلاثة أشھرأو عن كل شھر واستفاد منھا المصاب خلال السنة أو الستة أشھر أو الثلاثة أشھر

أو الشھر السابق للشھر الذي وقعت فیھ الحادثة.
 

المادة 74
 

خلافا لأحكام المادة 73 أعلاه، تعتبر المنافع الناجمة عن الساعات الإضافیة  كما یلي:
      بنسبة واحد على ثلاثمائة (300/1) من مجموع المبالغ التي تقاضاھا المصاب عن الساعات الإضافیة طیلة
الثلاثمائة یوم التي قضاھا في الشغل الفعلي قبل یوم وقوع الحادثة إذا كان المصاب مستخدما في المقاولة أو

المؤسسة منذ أزید من سنة ؛
     على أساس المعدل الیومي للمبالغ التي تقاضاھا المصاب عن الساعات الإضافیة منذ تشغیلھ إذا كان مستخدما
في المقاولة أو المؤسسة منذ أقل من سنة. ویقدر ھذا المعدل على أساس عدد أیام الشغل الفعلي المنجز منذ
التشغیل دون الأخذ بعین الاعتبار عدد الساعات الإضافیة الذي یفوق العدد المخول للمشغل بموجب النصوص

التشریعیة والتنظیمیة الجارى بھا العمل.
 

المادة 75
 

یحتسب التعویض عن الساعات الإضافیة طبقا لأحكام المادة 202  من القانون رقم 65.99   بمثابة مدونة الشغل.
 

 المادة 76
لا تعتبر المنافع الإضافیة العینیة في تقدیر التعویض الیومي إذا استمر المصاب في الاستفادة منھا بصفة كلیة طیلة مدة

عجزه المؤقت، أما إذا استمر في الاستفادة منھا بصفة جزئیة فتعتبر بما یتناسب مع مبلغ المنافع التي لم یستفد منھا.
الفرع الثالث

كیفیات أداء التعویض الیومي
 

المادة 77
 

یؤدى التعویض الیومي من طرف المشغل أو مؤمنھ في فترات وأمكنة الأداء المعتمدة من قبل المشغل أو في أي مكان
آخر یختاره المصاب، من غیر أن تتعدى الفترة الفاصلة بین أداءین  ستة عشر یوما.

 
ویكون ھذا التعویض قابلا للتحویل والحجز ضمن نفس الشروط  والكیفیات المطبقة على الأجرة .

 
المادة 78

 
كل تأخیر غیر مبرر في أداء التعویض الیومي والتعویض المقررفي المادة 63 أعلاه یخول الدائن ابتداء من الیوم الثامن

الموالي لحلول أجلھما الحق في المطالبة بغرامة إجباریة یومیة تساوي ثلاثة في المائة من مجموع المبالغ غیر المؤداة.
 

المادة 79
 

تنظر المحكمة الابتدائیة المختصة في المطالب المتعلقة بتطبیق الغرامة الإجباریة أو بمقدارھا، وتبت في الأمر بصفة
انتھائیة أیا كان المبلغ المطالب بھ ولو كان غیر محدد.

 
الباب الثاني
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الإیرادات
 

الفرع الأول
الإیراد في حالة العجز الدائم

 
المادة 80

 
تحدد نسبة العجز الدائم حسب نوع عاھة المصاب وحالتھ الصحیة العامة وسنھ وقدراتھ الجسدیة و العقلیة والنفسیة، وكدا

حسب أھلیتھ واختصاصھ المھني اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المشار إلیھ في المادة 22   أعلاه.
 

وتعتبر نسبة العجز، في جمیع الحالات، بمثابة انخفاض القدرة المھنیة الناتجة عن الحادثة والمحددة بالنسبة للقدرة التي
كانت للمصاب مباشرة قبل وقوع الحادثة.

 
المادة 81

 
إذا كان الانخفاض الكلي اللاحق بالقدرة المھنیة للمصاب یساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث سابقة للشغل
عشرة في المائة 10% على الأقل، فإن مجموع الإیراد الجدید والایرادات الممنوحة برسم التعویض عن الحوادث السابقة
لا یمكن أن یقل عن إیراد مقدر على أساس نسبة الانخفاض الكلي للقدرة المھنیة والأجرة السنویة الدنیا  المحددة في

القرار المشار إلیھ في المادة 106  أدناه.
 

المادة 82
 

یساوي الإیراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنویة مضروبة في نسب العجز المحددة كما یلي :
    نصف نسبة العجز الدائم عن العمل عندما لا یتعدى ھذا العجز ثلاثین في المائة ((30% ؛

    خمسة عشرة في المائة (15%) زائد الجزء الذي یتعدى ثلاثین في المائة (30%) مضاف إلیھ نصف ھذا
الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بین ثلاثین في المائة (30%) وخمسین في المائة (50%)؛

    خمسة وأربعین في المائة (45%) زائد الجزء الذي یتعدى خمسین في المائة (50%) بالنسبة للعجز الدائم
عن العمل الذي یتجاوز خمسین في المائة (%50).

 
المادة 83

 
إذا كانت نسبة عجز المصاب تقل عن عشرة في المائة (10%) وكان المصاب بالغا سن الرشد القانوني، منح رأسمالا

بدلا من الإیراد الذي یكون لھ الحق فیھ.
 

وإذا كان المصاب قد منح إیرادا وھو قاصر، فإن الرأسمال یمنح بحكم القانون بدلا من الإیراد المذكور في التاریخ الذي
یبلغ فیھ سن الرشد القانوني.

 
ویقدر الرأسمال في كلتا الحالتین طبقا للتعریفة المشار إلیھا في المادة 42 أعلاه.

 
المادة 84

 
تطبق أحكام المادة 82 أعلاه في حالة وقوع حوادث شغل متتالیة، بعد التخفیض من كل نسبة من نسب العجز، بما

یتناسب مع القدرة على العمل التي بقیت للمصاب بعد كل حادثة وقعت لھ.
 

ویتعین على المصاب أن یصرح للمشغل أو مؤمنھ بحوادث الشغل السابقة، ویؤدي كل تصریح غیر صحیح إلى التخفیض
من الإیراد الجدید، ولو سبق منحھ، اعتمادا على نسب العجز المحددة بالنسبة للحوادث السابقة.
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المادة 85
 

إذا سبق أن انخفضت القدرة المھنیة للمصاب، إما بسبب جرح سابق ناجم أو غیر ناجم عن إحدى حوادث الشغل و إما
بسبب مرض مھني أوغیر مھني أو عاھة خلقیة، فیتم تحدید النسبة الإجمالیة للعجز بجمع مختلف نسب عجز المصاب بعد
أن یخفض كل واحد منھا ابتداء من الثاني بالنسبة للقدرة على العمل التي خلفتھا لھ عاھتھ أو الحادثة السابقة من غیر أن

یتجاوز المقدار الإجمالي مائة في المائة (%100).
 

المادة 86
 

یتم الرفع من مبلغ الإیراد، المقدر طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه، إذا كان العجز الدائم عجزا تاما وكان یضطر معھ
المصاب للاستعانة بشخص آخرللقیام بأعمال الحیاة العادیة.

 
و یحدد مبلغ ھذه الزیادة و كیفیات و شروط الاستفادة منھا بمرسوم یتخذ باقتراح من السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل.

 
الفرع الثاني

 إیرادات ذوي الحقوق
 

القسم الفرعي الأول
إیراد الزوج المتوفى عنھ

 
المادة 87

 
یمنح إیراد عمري إلى الزوج المتوفى عنھ غیر المطلق بشرط أن یكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة.

 
 المادة 88

 
یحدد مقدار الإیراد المبین في المادة السابقة في خمسین في المائة (50%) من أجرة المصاب السنویة.

 
المادة 89

 
إذا كان المصاب المتوفى ملزما قضائیا بدفع النفقة إلى مطلقة واحدة أو إلى عدة مطلقات، فإن الإیراد یدفع لھذه المطلقة أو
المطلقات، غیر أنھ یخفض إلى مبلغ النفقة المذكورة من غیر أن یتجاوز عشرین في المائة (20%)  من الأجرة السنویة

الأساسیة للمصاب أیا كان عدد النفقات.
 

واذا توفیت إحدى المطلقات، فإن نصیبھا من الإیراد یضاف إلى نصیب المطلقة الأخرى أو المطلقات الأخریات من غیر
أن یفوق إیرادھن الجدید مبلغ النفقة.

 
المادة 90

 
إذا ظھرت في الحالة المبینة في المادة السابقة أرملة جدیدة غیر مطلقة، فإنھا تمنح إیرادا یساوي الفرق الحاصل بین مبلغ
النفقة أو النفقات ومبلغ إیراد یعادل خمسین في المائة (50%) من الأجرة السنویة الأساسیة للھالك دون أن یقل عن
خمسة عشرة في المائة (15%) أو عشرین في المائة (20%)  من نفس الأجرة إذا كان لھذه  الأرملة الجدیدة المتوفى

عنھا ولد واحد أو عدة أولاد من الھالك.
 

واذا توفیت أرملة واحدة أو عدة أرامل مطلقات، فإن قسط الإیراد المنقضي بھذه الوفاة یضاف إلى الإیرادات الأخرى من
غیر أن یتجاوز عشرین في المائة (20%) فیما یتعلق بمجموع الإیرادات المؤدا ة للأرامل المطلقات أو ثلاثین في المائة

(30%) فیما یتعلق بالإیراد الممنوح للأرملة الجدیدة.
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المادة 91

 
یفقد الزوج المتوفى عنھ الحق في الإیراد المذكور أعلاه في حالة زوا ج جدید إن لم یكن لھ أولاد، ویمنح في ھذه الحالة

تعویضا نھائیا یساوي مبلغھ ثلاث مرات مبلغ  الإیراد السنوي.
 

واذا كان لھ أولاد، فإن أداء الإیراد یستمر مادام أحد أولاده یتقاضى إیرادا طبقا لأحكام المواد من 95 إلى 102   أدناه،
ویؤجل أداء التعویض النھائي المنصوص علیھ في الفقرة الأولى إلى أن یسقط حق آخر الأولاد في الاستفادة من الإیراد.

 المادة 92
 

إذا توفي المصاب عن عدة أرامل، فإن الإیراد العمري البالغ خمسین في المائة (50%) المنصوص علیھ في المادة 88
  أعلاه یقسم بالتساوي بینھن بصفة نھائیة أیا كان عددھن.

 
 المادة 93

 
یسقط حق الأرملة المتزوجة من جدید في الانتفاع بالجزء الممنوح لھا من الإیراد تطبیقا لأحكام المادة السابقة، وتمنح في

ھذه الحالة تعویضا نھائیا یساوي مبلغھ  ثلاث مرات الجزء المذكور.
 

 وتطبق علیھا أحكام الفقرة الثانیة من المادة 91  أعلاه إذا كان لھا أولاد.
 

المادة 94
 

إذا نازع المشغل أو مؤمنھ في صحة زواج الھالك، فإن البینة تقع على عاتق الزوج المتوفى عنھ.
 

 القسم الفرعي الثاني
الإیراد الممنوح للیتامى

 
المادة 95

 
یخول الحق في الإیراد للیتامى الذین فقدوا الأب أو الأم، البالغ سنھم أقل من ست عشرة سنة أو إحدى وعشرین سنة إذا
كانوا یتابعون تدریبا مھنیا طبق الشروط والكیفیات المقررة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل أو
ستة وعشرین سنة إذا كانوا یتابعون دراستھم بالمغرب أو بالخارج ودون حد للسن بالنسبة للیتامى في وضعیة إعاقة إذا
كانوا،  عند وفاة المصاب بالحادثة، یستوفون الشروط المنصوص علیھا في المادتین 2 و 21   من القانون رقم 07.92
 المتعلق بالرعایة الاجتماعیة  للأشخاص المعاقین الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.92.30 بتاریخ 22 من ربیع
الأول 1414 (10  دیسمبر 1993)، شریطة أن یكتسب الأیتام صفة إعاقة قبل بلوغھم حدود السن القانونیة المنصوص

علیھا في ھذه المادة.
 المادة 96

 
یقدر الإیراد الممنوح للیتامى على أساس أجرة الھالك السنویة كما یلي:
    نسبة عشرین في المائة (20%) إذا تعلق الأمر بولد واحد؛

    نسبة ثلاثین في المائة (30%) إذا تعلق الأمر بولدین؛
    نسبة أربعین في المائة (40%) إذا تعلق الأمر بثلاثة أولاد.

 
وتضاف نسبة عشرة في المائة (10%) في الإیراد عن كل ولد إضافي یستوفي الشروط المنصوص علیھا في المادة

السابقة.
 

https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/40993.htm
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ویرفع الإیراد إلى ثلاثین في المائة 30% من الأجرة المذكورة عن كل یتیم أصبح فاقد الأم و الأب على إثر الحادثة أو
أصبح یتیما بعدھا قبل بلوغھ حد السن القانونیة التي تخول لھ حق الاستفادة من الإیراد.

 
المادة 97

 
إذا كان ھناك یتامى من عدة زوجات كلھم من فاقدي الأم أو الأب، فان مبلغ إیراداتھم یقدر إجمالیا لمجموع الیتامى على
أساس النسبة المئویة المطبقة على ھذا المجموع عملا بأحكام المادة 96  أعلاه، ویقدر إیراد كل یتیم تبعا لعدد الیتامى

وبالنظر للنسبة المائویة المذكورة.
 

و إذا كان ھناك یتیم أو عدة یتامى من فاقدي الأم و الأب، فتراعى نفس القواعد المتبعة فیما یخص تقدیر إیراد الیتامى
فاقدي الأم أو الأب الآخرین الذین أنجبتھم زوجات مختلفات.

 
المادة 98

 
یعمل، ابتداء من الیوم الموالي للوفاة، بالإیراد الممنوح لیتیم واحد أو أكثر حملت بھ أمھ و ولد حیا بعد وفاة والده داخل أجل

أقصاه سنة یبتدئ من تاریخ وقوع الحادثة.
 

المادة 99
 

یسقط الحق في الإیراد ابتداء من فاتح یولیو من السنة التي یبلغ فیھا الیتیم حد السن القانونیة المحددة في المادة 95   أعلاه
إذا كان یستحیل علیھ إثبات تاریخ ازدیاده بكل دقة.

 
یتوقف بحكم القانون أداء إیراد الیتیم بعد بلوغھ سن السادسة عشرة سنة في حالة عدم الإدلاء سنویا بما یثبت التوفر على

الشروط المنصوص علیھا في المادة 95   أعلاه.
 

 المادة 100
 

تكون الإیرادات الممنوحة تطبیقا لأحكام المادة 96   أعلاه إیرادات جماعیة وتخفض، تبعا للأحكام السابقة، كلما بلغ أحد
الیتامى حد السن القانونیة المشار إلیھا في المادة 95   أعلاه.

 
المادة 101

 
لا یخول الحق في إیراد الیتامى إلا للأولاد المتكفل بھم قانونیا.

 
المادة 102

 
یتمتع الأولاد المتكفل بھم قانونیا فاقدي الأب أو الأم بنفس الامتیازات الممنوحة للیتامى المشار إلیھم في المواد من 95   

إلى 100 من ھذا القانون.
 

غیر أن الأولاد المتكفل بھم قانونیا فاقدي الأب والأم لا یتمتعون بنفس الامتیازات المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 96  
أعلاه  إلا إذا كان المصاب بحادثة شغل ممیتة قد فقد زوجھ من قبل أو توفي في الخمس سنوات الموالیة لھذه الحادثة قبل

أن یبلغ الولد حد السن القانونیة الذي تسقط فیھ حقوقھ في الإیراد .
القسم الفرعي الثالث

الإیراد الممنوح للأصول والكافلین
 

المادة 103
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یمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلین، یكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الھالك، أو یثبت إمكانیة حصولھ على نفقة من
الھالك، إیراد عمري یساوي خمسة عشرة في المائة (15%) من أجرة المصاب السنویة حتى و لو كان لھذا الأخیر زوج

أو ولد طبقا لأحكام المواد من 87   إلى 102   من ھذا القانون.
 

المادة 104
 

لا یمكن أن تفوق مجموع الإیرادات الممنوحة للأصول والكافلین تطبیقا لأحكام المادة السابقة ثلاثین في المائة (30%) من
الأجرة السنویة للمصاب، وإذا تجاوزت ھذا المقدار، فإن إیراد كل واحد من الأصول والكافلین یخفض تبعا لنسبتھ في

الإیرادات.
 

الباب الثالث
الأجرة المتخذة أساسا في تقدیر الإیراد الممنوح

للمصاب أو لذوي حقوقھ
 

المادة 105
 

یقدر الإیراد الواجب منحھ للمصاب بعجز دائم عن العمل طبقا لأحكام المادة 82   أعلاه أو لذوي حقوقھ في حالة الوفاة على
أساس الأجرة السنویة للمصاب.

 
ویقصد بالأجرة السنویة المتخذة أساسا لاحتساب الإیراد الأجر الفعلي الذي تقاضاه المصاب خلال الإثنى عشر شھرا

السابقة لتاریخ وقوع الحادثة، شریطة ألا یقل ھذا الأجر عن الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري بھ العمل.
 

المادة 106
 

لا تدخل الأجرة السنویة المشار إلیھا في المادة السابقة برمتھا في الحساب لتقدیر الإیراد إلا إذا لم تتجاوز الحد المعین بنص
تنظیمي للسلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل، و تخفض الأجرة التي تفوق ھذا الحد على أساس قواعد تحدد في ھذا النص.

 
المادة 107

 
تحتسب الأجرة السنویة المتخذة أساسا لتحدید الإیراد على أساس ما تقاضاه المصاب خلال الاثني عشر شھرا السابقة

لتاریخ وقوع الحادثة باستثناء التعویضات العائلیة .
 

غیر أنھ إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شھرا. فإن الأجرة السنویة المتخذة أساسا لتحدید الإیراد تقدر على أساس
متوسط ما تقاضاه وما كان سیتقاضاه لإتمام ھذه المدة.

 
المادة 108

 تحتسب الأجرة السنویة المتخذة أساسا لتحدید الإیراد إذا كان الشغل غیر متواصل أو إذا كان عدد أیام الشغل الفعلي یقل
عن ثلاثمائة یوم خلال الإثني عشر شھرا السابقة لتاریخ وقوع الحادثة، على أساس متوسط ما تقاضاه المصاب وما كان

سیتقاضاه لإتمام فترة الثلاثمائة یوم.
 

المادة 109

إذا استفاد المصاب من زیادة في الأجرة، خلال الإثني عشر شھرا السابقة  لتاریخ وقوع الحادثة. إما نظرا لترتیبھ في
صنف مھني عال أو لأقدمیتھ في العمل بنفس المقاولة أو المؤسسة أو عند نفس المشغل وإما عملا بالنظام الداخلي أو
بالاتفاقیة الجماعیة للشغل المطبقة على المقاولة أو المؤسسة المذكورة، فتقدر الأجرة السنویة الأساسیة باعتبار أن المصاب

قد  تقاضى أجره الجدید خلال الإثني عشر شھرا السابقة  لتاریخ  وقوع الحادثة.
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الباب الرابع
التخفیض النسبي من الإیرادات وبدایة الانتفاع بھا وأدائھا

 
المادة 110

 
لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتجاوز مجموع الإیرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانین في
المائة (85%) من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للھالك. وفي حالة تجاوز ھذه النسبة المائویة تكون الإیرادات

المستحقة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق موضوع تخفیض نسبي.
 

المادة 111
 

عندما یطبق التخفیض النسبي، كلیا أو جزئیا، على إیرادات ممنوحة للیتامى أو للأولاد المتكفل بھم قانونیا، یوزع مبلغ
الإیرادات التي قد تسقط بحكم القانون بین الیتامى أو الأولاد الآخرین بالنسبة لحقوق كل واحد منھم من غیر أن یتجاوز
مجموع الإیرادات المخصصة لمختلف ذوي الحقوق النسبة المائویة المشار إلیھا في المادة السابقة. ومن غیر أن  یتجاوز

المبلغ الجدید للإیرادات الممنوحة بھذه الكیفیة النسب المائویة المنصوص علیھا في المادة 96   أعلاه.
 

  المادة 112
 

یكتسي التخفیض النسبي من إیرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق صبغة مؤقتة. ولذا. یجب على المدین بالإیراد،
كلما فقد منتفع حقھ في الإیراد، أن ینجز بحكم القانون حسابا جدیدا على أساس النسب المائویة المنصوص علیھا في الفرع

 الثاني من الباب الثاني من ھذا القانون المتعلق بإیرادات  ذوي الحقوق.
 

 المادة 113
 

ینتفع بالمبالغ المترتبة عن الإیرادات ابتداء من الیوم الموالي لتاریخ شفاء المصاب المثبت في شھادة الشفاء أو الیوم الذي
وقعت فیھ الوفاة دون أن تضم إلى مبلغ التعویض الیومي.

 
 المادة 114

 
تؤدى الإیرادات في محل إقامة المصاب أو ذوي حقوقھ عند حلول أجل في فاتح ینایر وفاتح أبریل وفاتح یولیو وفاتح

أكتوبر من كل سنة.
 

تؤدى المبالغ المترتبة عن الإبراء والمنفذة ابتداء من تاریخ الانتفاع داخل أجل الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ التوقیع على
محضر الصلح أو تاریخ تبلیغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبھ الإیراد.

 
  المادة 115

 
إن الإیرادات الممنوحة تطبیقا لھذا القانون غیر قابلة للتحویل أو الحجز.

ویمكن الجمع بینھا وبین رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد یكون للمعنیین بالأمر الحق فیھا تطبیقا للنصوص التشریعیة
والتنظیمیة الجاري بھا العمل.

 
  المادة 116

 
إن كل تأخیر غیر مبرر في أداء الإیرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من ھذا القانون، یخول الدائن. ابتداء من
الیوم الأول من الشھر الذي یلي تاریخ حلول أجلھا. الحق في المطالبة بغرامة شھریة تعادل عشرة في المائة من مجموع

المبالغ غیر المؤادة شریطة أن یتم تحریر محضر امتناع عن التنفیذ من طرف السلطة القضائیة المختصة.
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وتطبق، في ھذه الحالة أحكام المادة 79  أعلاه على المطالب المتعلقة بتطبیق الغرامة أو بمبلغھا.
 

  المادة 117
 

خلافا لأحكام المادة السابقة، لا یخول الدائن الحق في الغرامة في الحالتین التالیتین.
1-     إذا كان محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرارالقضائي القاضي بمنح الإیراد لفائدة

المصاب أو لذوي حقوقھ مشوبا بخطأ مادي أو یتضمن تعویضات غیر منصوص علیھا في ھذا القانون.
2-     إذا صدر، للتعویض عن نفس الحادثة، أكثر من أمر قضائي بالتصالح أو حكم أو قرار قضاني أو تم التوقیع على

أكثر من محضر صلح.
 

الباب الخامس
استبدال الإیراد بنوع آخر من التعویض

 
الفرع الأول

الاسترداد الجزئي لبعض الإیرادات
 

المادة 118
 

یمكن للمصاب أن یطلب، عند التسدید النھائي للإیراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص علیھ في المادة 145
أدناه. منحھ نقدا النصف على الأكثر من الرأسمال اللازم لتأسیس ھذا الإیراد والمقدر حسب التعریفة المشار إلیھا في المادة

42   أعلاه.
 

ولا یمكن أن یخول المصاب حق الاستفادة من ھذا المقتضى إلا إذا كانت نسبة عجزه عن العمل تفوق عشرین في المائة
(20%) غیر أنھ لا یمكن منحھ نقدا إلا النصف على الأكثر من الرأسمال المقدر لاسترداد إیراد مطابق لعجز یبلغ

عشرین في المائة  (%20).
 

 المادة 119
 

یمكن للمصاب أن یطلب استعمال مجموع الرأسمال المنصوص علیھ في المادة السابقة لتأسیس إیراد عمري خاص بھ
یؤول إلى زوجھ بنسبة النصف على الأكثر.

 
ویخفض الإیراد العمري بحیث لا  تترتب عن الأیلولة أیة زیادة في التكالیف بالنسبة للمشغل أو مؤمنھ.

وإذا  كان الإیراد مقدرا على أساس نسبة عجز تفوق عشرین في المائة (20%). فإن تأسیس الإیراد العمري القابل
للأیلولة لا یمكن طلبھ  إلا بالنسبة للقسط من الإیراد المطابق لنسبة العجز البالغة عشرین في المائة   (%20).

 
المادة 120

 
یجب أن تقدم الطلبات المنصوص علیھا في المادتین 118 و119 إلى المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائیة

المختصة في الشھر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة على أبعد تقدیر.
 

المادة 121
 

یجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائیة المختصة قبل البت في كل طلب للاسترداد أن تعرضھ لأجل
الاستشارة على الصندوق الوطني للتقاعد و التامین بصفتھ مكلفا بتدبیر صندوق الزیادة في إیرادات حوادث الشغل.

 
كما یجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائیة المختصة أن ترفض كل طلب یقدمھ مصاب سبق لھ أن
استفاد من زیادة في إیراده أو یتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة منھا طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري
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بھا العمل.
 

الفرع الثاني
استرداد الإیراد لبعض أصناف الأجانب

 
  المادة 122

 
لا یتقاضى الأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي أي تعویض إذا كانوا غیر مقیمین بالمغرب وقت وقوع الحادثة.

 
   المادة 123

 
یتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقھم الأجانب. إذا انتھى مقامھم بالمغرب. مقابل كل

تعویض رأسمالا یعادل ثلاث مرات مبلغ الإیراد المنفذ لھم من قبل.
 

 ولا یمكن أن یتجاوز الرأسمال المذكور. فیما یخص ذوي الحقوق. قیمة الإیراد المقدر على أساس التعریفة المشار إلیھا في
المادة 42 أعلاه.

 
المادة 124

 
یمكن مخالفا أحكام المادتین 122 و123 أعلاه بموجب اتفاقیات ثنائیة مبرمة بین الدول تراعى فیھا المبادئ و القواعد
المتعلقة بالمعاملة بالمثل والمنصوص علیھا في الاتفاقیة الدولیة رقم 19 المتعلقة بالمساواة في المعاملات بین العمال

الوطنیین والأجانب فیما یتعلق بالتعویض عن حوادث الشغل،
 

وتحدد ھذه الاتفاقیة الثنائیة، على الخصوص. كیفیة وشروط استفادة وتحویل مبالغ المصاریف والتعویضات المقررة في
ھذا القانون إلى دول إقامة الأجراء ، أو المستخدمین الأجانب أو ذوي حقوقھم إذا كانوا غیر مقیمین بالمغرب وقت وقوع

الحادث أو إذا انتھى مقامھم بالمغرب.
 

الفرع الثالث
تدابیر خاصة تتعلق بالأجراء الأحداث

الذین تقل سنھم عن 18 سنة وبالمتدربین
 

المادة 125
 

لا یخضع التعویض عن الحوادث التي یتعرض لھا الأجراء، الأحداث الذین تقل سنھم عن السن القانوني للشغل لأحكام ھذا
القانون.

 
لا یمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدیر التعویض الیومي أو الإیراد الممنوح للمصاب الذي تقل سنھ عن ثمانیة عشرة
سنة أو الممنوح لذوي حقوقھ في حالة الوفاة عن الأجرة الدنیا الممنوحة للأجراء من نفس الصنف المھني البالغة سنھم

ثمانیة عشرة سنة أو أكثر والمشتغلین بنفس المقاولة أو المؤسسة.
 

ولا یمكن أن یتجاوز مبلغ التعویض الیومي المقدر بھذه الكیفیة مبلغ الأجرة التي كان یتقاضاھا المصاب في تاریخ الحادثة.
 

المادة 126
 

لا یمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدیر التعویض الیومي أو الإیراد الممنوح للأجیر المصاب الذي تقل سنھ عن ثمانیة
عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقھ في حالة الوفاة عن الحد القانوني للأجر.
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 المادة 127
 

لا یمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدیر التعویض الیومي والإیرادات الممنوحة للأجیر المتدرب المصاب بحادثة شغل
أو الممنوحة لذوي حقوقھ في حالة الوفاة عن الأجرة الدنیا الممنوحة لأجیر یشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة و تابع

للصنف المھني الذي قد یرتب فیھ الأجیر المتدرب عند نھایة فترة الاختبار.
 

المادة 128
 

لا یمكن أن یتجاوز مبلغ التعویض الیومي المقدر طبقا لأحكام المادة السابقة أحد المبلغین التالیین:
                         1-      مبلغ الأجرة الدنیا الممنوحة لأجیر غیر متخصص یبلغ نفس السن ویشتغل بنفس المقاولة أو

المؤسسة؛
                         2-      مبلغ المكافأة الخاصة بالأجراء المتدربین إذا كان مبلغ التعویض یفوق الأجرة المذكورة.

 
المادة 129

 
تطبق، عند الاقتضاء، أحكام المواد من105   إلى109   من ھذا القانون لتحدید الأجرة المتخذة أساسا لتقدیر إیراد الأجیر

الذي تقل سنھ عن ثمانیة عشرة سنة أو إیراد الأجیر المتدرب.
 

الفرع الرابع
توقیف الإیراد بعد الاتفاق على نوع آخر من التعویض

 
المادة 130

 
یمكن للمشغل أو مؤمنھ و المصاب، بناء على اتفاق بینھم، أن یقررا، بعد تحدید مبلغ التعویض المستحق، توقیف أداء

الإیراد واستبدالھ بنوع آخر من التعویض.
 

المادة 131
 

یجب أن یعرض الاتفاق المشار إلیھ في المادة السابقة قبل إبرامھا على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمین بعد
استشارة السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل خصوصا إذا كان المصاب یستمر، بعد شفائھ، في تقاضي أجرة تساوي على

الأقل تلك المتخذة أساسا لتقدیر إیراده.
 

القسم الخامس
مسطرة التعویض والمنازعات

 
الباب الأول

مسطرة الصلح
 

المادة 132
 

یجب على المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقھ تتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل، وذلك قبل القیام
بالإجراءات القضائیة طبقا لأحكام ھذا القانون وأحكام الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في11 من

رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنیة، كما تم تغییره وتتمیمھ.
 

و یمكن للمصاب أو لذوي حقوقھ أن یوكلوا عنھم محامیا واحدا أو أكثر، طبقا لأحكام القانون رقم 28.08   المنظم لمھنة
المحاماة، للإشراف وتتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل.

 

https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/45487.htm
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 المادة 133
 

یقصد بالصلح، حسب مدلول ھذا القانون، الاتفاق المبرم بین المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقھ والمقاولة المؤمنة للمشغل
من أجل تمكینھم من الاستفادة من المصاریف و التعویضات المنصوص علیھا في المادة 37   أعلاه وتلك المنصوص علیھا

في القسم الرابع من ھذا القانون.
 

ویتم إثبات الاتفاق المتوصل إلیھ بین الطرفین في محضر یسمى"محضر الصلح" یحدد نموذجھ بقرار للسلطة الحكومیة
المكلفة بالتشغیل.

 
ویعتبر الاتفاق المبرم نھائیا وغیر قابل لأي طعن أمام المحكمة الابتدائیة المختصة ما عدا إذا كانت المصاریف

والتعویضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقھ أو مبلغھا یقل عن تلك المضمونة في ھذا القانون.
المادة 134

 
یجب على المقاولة المؤمنة للمشغل تقدیم عروض المصاریف والتعویضات للمصاب أو لذوي حقوقھ بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثین یوما من تاریخ إیداع شھادة الشفاء، أو شھادة

الوفاة أو التوصل بھما.
 

 المادة 135
 

یتعین على المصاب أو ذوي حقوقھ أن یخبروا المقاولة المؤمنة للمشغل بقبول أو رفض عروض المصاریف والتعویضات
المقدمة، داخل أجل الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ التوصل بالرسالة المشار إلیھا في المادة السابقة، وذلك إما مباشرة مقابل
وصل بالإیداع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موقع علیھا من طرف المصاب أو ذوي حقوقھ،

ما لم تحل دون ذلك قوة قاھرة أو أسباب مشروعة.
المادة 136

 
إذا وافق المصاب أو ذوو حقوقھ على عروض المصاریف والتعویضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، یتم
التوقیع على محضر الصلح المشار إلیھ في الفقرة الثائیة من المادة 133 أعلاه من طرف الممثل القانوني للمقاولة المؤمنة

والمصاب أو ذوي حقوقھ، ویتم التأشیر علیھ، عند الاقتضاء، من طرف المشغل.
 

ویتعین على المقاولة المؤمنة للمشغل موافاة السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل بنسخة من محضر الصلح المشار إلیھ في
الفقرة الأولى داخل أجل أقصاه ثلاثة أشھر یبتدئ من  تاریخ  التوقیع علیھ.

 
المادة 137

 
یجب على المقاولة المؤمنة أن تقوم بأداء مختلف المصاریف و التعویضات المضمومة قانونیا داخل أجل الثلاثین یوما

الموالیة لتاریخ التوقیع على محضر الصلح.
 

المادة 138
 

إذا تم رفض عروض المصاریف و التعویضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل. یمكن للمصاب أو ذوي
حقوقھ إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائیة المختصة للبت في طلب التعویض عن الأضرار المترتبة عن حادثة الشغل،
وذلك بواسطة مقال افتتاحي للدعوى مرفوق بنظیر من النموذج الخاص بالتصریح بالحادثة وبنظیر من مختلف الشواھد
الطبیة وبلائحة الأجور وباقتراحات العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل مع ضرورة توضیح أسباب

رفض ھذه العروض.
 

 یعتبر عدم جواب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقھ داخل الأجل المنصوص علیھ في المادة 135 بمثابة رفض ضمني
لعروض المصاریف والتعویضات المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل.
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المادة 139

 
یمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من ھذا الأخیر أو المصاب أو ذوي حقوقھ جمیع الوثائق والمستندات اللازمة
لتمكینھا من تقدیر المصاریف و التعویضات التي یضمنھا ھذا القانون واحتسابھا وتصفیتھا وتحدد لائحة ھذه الوثائق

والمستندات بنص تنظیمي للسلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل.
 

المادة 140
 

یمكن للمشغل غیر المؤمن أن یبرم مع المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقھ صلحا قضائیا بالمحكمة الابتدائیة المختصة
من أجل تمكینھم من الاستفادة من المصاریف والتعویضات التي یضمنھا ھذا القانون، وذلك طبقا لأحكام الظھیر الشریف

بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).
 

الباب الثاني
المسطرة القضائیة والاختصاص

 
المادة 141

 
 تبت المحكمة الابتدائیة المختصة في جمیع النزاعات المؤمنة عن تطبیق أحكام ھذا الفانون والمنصوص التنظیمیة المتخذة
لتطبیقھ. وذلك طبقا لأحكام الظھیر المؤمن بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447  الصادر في 11 من رمضان

1394(28 سبتمبر 1974).
 

كما تبت، طبقا لأحكام ھذا القانون والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ أحكام الظھیر الشریف المذكور بمثابة قانون رقم
1.74.447 في جمیع الطلبات المتعلقة بالتعویض عن الأضرار المترتبة على الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو

ذوي حقوقھ ضد المشغل غیر المؤمن.
 

 المادة 142
 

تصدر المحكمة الابتدائیة المختصة أمرا بالحفظ المؤقت للقضیة المرفوعة إلیھا، إذا تغیب المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقھ
بعد التوصل الصحیح بالاستدعاء عن حضور الجلسة الأولى الخاصة بالبت في المنازعات الناشئة بین المشغل أو المقاولة

المؤمنة لھ والمصاب أو ذوي حقوقھ أو بدعوى المراجعة.
و تبلغ مدة التقادم في ھذه الحالة خمسة عشرة سنة  تبتدئ من تاریخ صدور الأمر بالحفظ.

 
المادة 143

 
تبت المحكمة الا بتدائیة المختصة بصفة استعجالیة، في حالة رفض المصاب أو ذوي حقوقھ لعروض المصاریف
والتعویضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للشغل. إذا تبین للمحكمة أن الطرفین لا یختلفان على مادیة الحادثة أو
الأجر المعتمد أو نسبة العجز أو النسبة المائویة المحدد على أساسھا إیراد ذوي الحقوق أو على عدد وصفة ذوي الحقوق
وتاریخ الانتفاع بالإیراد، وبصفة عامة، على جمیع العناصر المعتمدة لتقدیر المصاریف  والتعویضات طبقا لأحكام ھذا

القانون.
 

المادة 144
 

تبت المحكمة الابتدائیة المختصة، بصفة عامة، في جمیع المنازعات المتعلقة بتطبیق ھذا القانون وكذا في جمیع الطلبات
المقدمة من طرف المصاب أو ذوي حقوقھ طبقا لأحكام الباب الرابع من القسم الخامس المتعلق بالمسطرة في القضایا
الاجتماعیة من الظھیر الشریف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447  الصادر في 11 من رمضان 1394 (28

سبتمبر 1974).
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وتكون الأحكام الصادرة مشمولة بحكم القانون بالنفاذ المعجل طبقا لمقتضیات الفصل 285  من الظھیر الشریف السالف

الذكر.
الباب الثالث

مراجعة الإیراد
 

المادة 145
 

یمكن طلب مراجعة مبلغ الإیراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاھتھ داخل أجل الخمس سنوات الموالیة
لتاریخ الشفاء.

 
 و یتعین على المصاب، في حالة تفاقم عاھتھ، تقدیم طلب المراجعة مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع
مسطرة الصلح المنصوص علیھا في المواد من 132 إلى 139 من ھذا القانون أو إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائیة

المختصة.
 

ویمكن للمشغل أو مؤمنھ إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائیة المختصة من أجل مراجعة الإیراد الممنوح للمصاب، وذلك
على أساس انخفاض العاھة مع ضرورة طلب عرضھ على خبرة طبیة.

 
 ویجب أن یتضمن محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الجدید مبلغ الإیرادات

المراجعة مع ضرورة الإشارة إلى تفاقم أو انخفاض عاھة المصاب حسب الحالة.
 

كما یمكن لذوي الحقوق المشار إلیھم في المواد87   و89   و95 و101 و103 من ھذا القانون أن یطالبوا، طبق نفس
الشروط، بمراجعة التعویضات الممنوحة إذا توفي المصاب على إثر الحادثة وبسببھا خلال الخمس سنوات الموالیة

لتاریخ وقوعھا.
 

المادة 146
 

یمكن اعتبار تفاقم العاھة أو انخفاضھا قائما بالنسبة للإصابة. إما بعد فحص المصاب بطلب منھ أو بطلب من المشغل أو
مؤمنھ، و إما بعد إجراء خبرة طبیة بطلب من أحد الطرفین، أو بأمر قضائي صادر عن رئیس المحكمة الابتدائیة

المختصة.
 

المادة 147
 

في حالة اتباع المصاب للمسطرة القضائیة، یمكن للمشغل أو مؤمنھ أن یطلب من المحكمة الابتدائیة الإذن بتوقیف أداء
الإیراد، إذا امتنع المصاب عن إجراء الفحوص أو الخبرة الطبیة المطالب بھا.

 
المادة 148

 
تستدعي المحكمة الابتدائیة المختصة المصاب للنظر في طلب المشغل أو مؤمنھ، ویمكنھا أن تأمر بتوقیف أداء الإیراد إذا

تمادى المصاب في رفضھ إجراء الفحوص أو الخبرة الطبیة المطلوبة أو تخلفھ عن الحضور.
 

 لا یمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل، في أي حال من الأحوال، أن توقف أداء الإیراد بدون أمر من المحكمة الابتدائیة
المختصة.

 
المادة 149
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یجب على المقاولة المؤمنة للمشغل، في حالة انتكاس المصاب خلال الخمس سنوات التي یمكن فیھا تقدیم طلب المراجعة
أو إقامة دعوى المراجعة تطبیقا لأحكام المادة145   أعلاه. أن تؤدي التعویض الیومي للمصاب والمصاریف المنصوص
علیھا في المادة 37 من ھذا القانون، شرط أن یكون ھذا الانتكاس قد أدى إلى عجز مؤقت جدید یتطلب مصاریف مالیة

من أجل العلاج والاستشفاء.
 

المادة 150
 

یقدر مبلغ الإیراد المراجع بناء على الأجرة المتخذة أساسا لتحدید الإیراد الأصلي و على أساس النسبة الجدیدة للعجز دون
اعتبار للحوادث الطارئة بعد الحادثة التي كانت موضوع طلب المراجعة.

 
المادة 151

 
یقدر التعویض الیومي، الذي یكون للمصاب الحق في تقاضیھ طیلة مدة الانتكاس، على أساس الأجر الیومي الذي یتقاضاه

المصاب في تاریخ الانتكاس والمقدر طبق أحكام المواد من65   إلى76   أعلاه المتعلقة بتقدیر التعویض الیومي.
 یتوقف بحكم القانون صرف الإیراد للمصاب طیلة مدة العجز المؤقت الجید.

 
الباب الرابع

تعدیل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم
 

المادة 152
 

 یمكن للمشغل أو لمؤمنھ وللمصاب أو لذوي حقوقھ وللسلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل أن یطلبوا تعدیل محضر الصلح
المنصوص علیھ في المادة 133 أعلاه أو الأمر القضائي بالتصالح. الذي یتم طبقا للفصل 278 من الظھیر الشریف
بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.74.447 أو الحكم أو القرارالقضائي  الصادر بشأن المصاریف والتعویضات، إذا لم

تتم مراعاة أحكام ھذا القانون المتعلقة بتقدیر واحتساب المصاریف والتعویضات أوفي حالة وجود خطإ مادي.
 

ویتعین على المصاب أو ذوي حقوقھ تقدیم طلب تعدیل محضر الصلح مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل وإلى السلطة
الحكومیة المكلفة بالتشغیل داخل أجل الشھر الموالي لتاریخ أداء المصاریف والتعویضات، كما یتعین على المشغل أو
مؤمنھ مباشرة إجراءا ت تعدیل محضر الصلح داخل نفس الأجل، وذلك بعد إشعار المصاب أو ذوي حقوقھ بواسطة

رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.
 

 في حالة انصرام الأجل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة، یمكن للأطراف اتباع المسطرة القضائیة داخل الأجل
المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من المادة 153 أدناه.

 
المادة 153

 
یتم التعدیل بطلب من أحد الأطراف، ولو تم استرداد الإیراد طبقا لأحكام المواد من 118 إلى 121 أعلاه وفي ھذه
الحالة،  یتوقف أداء المبالغ المترتبة عن الإیراد الممنوح بموجب محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم

القضائي الجدید.
 

یسقط حق مباشرة التعدیل بعد مضي خمسة عشرة سنة من تاریخ التوقیع على محضر الصلح أو تاریخ تبلیغ الأمر
القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي.

 
المادة 154

 
یمكن للمشغل أو للمدین بالإیراد أو عند الاقتضاء، السلطة الحكومیة المكلفة بالتشغیل أو الصندوق الوطني للتقاعد
والتأمین أن یطلبوا تعدیل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النھائي الممنوح
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بموجبھ الإیراد داخل الأجل المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من المادة السابقة، إذا كان التصریح بالحادثة غیر صحیح
أو كان الإیراد قد قدر على أساس نسبة عجز وقع تحدیدھا دون مراعاة القواعد المتعلقة بالتخفیض الجزئي من الإیرادات.

 
الباب الخامس

الخطأ العمد والخطأ الذي لا یعذر عنھ
 

المادة 155
 

لا یمكن منح المصاریف والتعویضات المنصوص علیھا في ھذا القانون للمصاب ولذوي حقوقھ، إذا ثبت أن الحادثة
ناتجة عن خطأ متعمد من طرفھ.

 
ویمكن للمحكمة الابتدائیة المختصة، بناء، على طلب المشغل أو مؤمنھ، التخفیض من الإیراد الممنوح للمصاب أو لذوي
حقوقھ طبق أحكام المواد من 80  إلى 104 من ھذا القانون إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطأ لا یعذر عنھ ارتكبھ

المصاب.
 

المادة 156
 

یحتفظ المصاب أو ذوو حقوقھ بحق طلب التعویض عن الضرر الحاصل، طبقا للقواعد العامة للقانون. ما لم یقع
التعویض عنھ طبقا لأحكام ھذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطإ متعمد من طرف المشغل أو أحد مأموریھ.

 
ویحق للمحكمة الابتدائیة المختصة الزیادة في التعویض الواجب منحھ للمصاب أو لذوي حقوقھ إذا ثبت أن الحادثة ترتبت

عن خطأ لا یعذر عنھ ارتكبھ المشغل أو أحد مأموریھ.
 

وإذا تعدد ذوو الحقوق فإن الزیادة الممنوحة تكون مطابقة، فیما یخص كل صنف، للنسبة المائویة السنویة الأجرة السنویة
المقدر على أساسھا الإیراد أو الإیرادات.

 
القسم السادس

إقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة
 

الباب الأول
المستفیدون من الدعوى

 
المادة 157

 
یحتفظ المصاب أو ذوو حقوقھ، أو من لھ الحق في تمثیلھم. بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ھذا القانون. بالحق

في مطالبة مرتكب الحادثة بالتعویض عن الضرر طبقا للقواعد العامة للقانون.
 

  المادة 158
 

تقام دعوى الحق العام على المشغل أو على أحد مأموریھ فقط في الحالتین التالیتین. ما لم تتم الاستفادة من المصاریف و
التعویضات طبقا لأحكام ھذا القانون:

1-           إذا وقعت الحادثة عن خطأ متعمد ارتكبھ المشغل أو أحد مأموریھ ؛
2-           إذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذھاب والإیاب ولم یكن المصاب في حالة التبعیة للمشغل.

 
 المادة 159

 
یمكن أن تقام الدعوى على الغیر المسؤول من قبل المشغل أو مؤمنھ لتمكینھما من المطالبة بحقوقھما.
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الباب الثاني
المسطرة

 
المادة 160

 
یجب أن تقام دعوى المسؤولیة ، داخل أجل الخمس سنوات الموالیة لتاریخ وقوع الحادثة.

ویمكن للمحكمة المرفوعة إلیھا الدعوى، إذا ثبت لدیھا عدم وجود مسطرة الصلح المشار إلیھا في الباب الأول من القسم
الخامس من ھذا القانون أو ثبت لدیھا عدم وجود دعوى مقامة طبقا لأحكام ھذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولیة وفقا

لأحكام القانون العام.
 

 المادة 161
 

إذا أقیمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوقھ أو من طرف المشغل أو مؤمنھ، یجب على الطرف المعني بالأمر
أن یدخل الطرف الآخر في الدعوى.

 
إذا لم یتم إدخال أحد الطرفین المذكورین في الدعوى وكان كل طرف قد أقام دعوى مستقلة، تضم الدعویان لدى المحكمة

التي أقام لدیھا المصاب أو ذوو حقوقھ الدعوى.
 

المادة 162
 

یجب على الشخص الذي یقیم الدعوى على الغیر المسؤول أن یدخل في الدعوى ممثل صندوق الزیادة في إیرادات
حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبھ، وذلك إذا كان المصاب أو ذوي حقوقھ یستفیدون من إحدى الزیادات الآتیة بعده

أو یتوفرون بتاریخ إقامة الدعوى على الشروط المطلوبة للاستفادة منھا:
-          زیادة في إیراد حادثة شغل؛  

-         منحة تحل محل الإیراد غیر الممنوح بسبب التقادم المتعرض بھ على المصاب أو على ذوي حقوقھ؛
-         زیادة في الإیراد لأجل الاستعانة المستمرة بشخص آخر.

 
الباب الثالث
التعویض

 
المادة 163

 
إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة، فإن التعویض المفروض على الغیر یكون كما یلي:

1-           في شكل إیراد أو إیرادات مساویة للإیرادات المحددة في ھذا القانون، وعند الاقتضاء، بزیادة إیراد
تكمیلي یصبح معھ التعویض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقھ، إذا كانت للغیر مسؤولیة كاملة

في الحادثة؛
2-           في شكل جزء من الإیراد أو من الإیرادات القانونیة المفروضة على الغیر، باعتبار نسبتھ في المسؤولیة،
وعند الاقتضاء، بزیادة إیراد تكمیلي یصبح معھ التعویض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقھ، إذا

كانت للغیر مسؤولیة جزئیة في الحادثة.
 

المادة 164
 

لا تدخل في تقدیر الإیرادات المفروضة على الغیر، الزیادة في الإیراد المقررة من طرف المحكمة بسبب خطإ لا یعذر
عنھ ارتكبھ المشغل أو أحد مأموریھ.

 
المادة 165



18/03/2023 20:26 https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/189043.htm

https://adala.justice.gov.ma/reference/html/Ar/189043.htm 32/37

 
یجب أن یشتمل التعویض الممنوح للمصاب أو لذوى حقوقھ، وفقا للقواعد العامة، على الزیادات وتعدیل الزیادة في
الإیراد أو جزء الإیراد المفروض على الغیر حسب ما ھو مقرر في الأحكام المتعلقة بالزیادة في إیرادات حوادث الشغل.

 
غیر أنھ لا یمكن أن تعتبر إلا الزیادات والتعدیلات المطبقة في تاریخ اتفاق الطرفین أو بتاریخ صدور الحكم أو القرار

القضائي النھائي.
 

المادة 166
 

یمكن أن یحكم على الغیر المسؤول بأن یؤدي للمصاب أو لذوي حقوقھ أو للمشغل أو لمؤمنھ، زیادة على التعویضات
المحددة طبقا لأحكام المادة 60 أعلاه، المصاریف المنصوص علیھا في المادة 37 أعلاه، كلا أو بعضا.

الباب الرابع
توزیع المسؤولیة وأداء التعویض

 
المادة 167

 
إذا كانت مسؤولیة الغیر مرتكب الحادثة كاملة، فإن التعویض الممنوح یعفي المشغل أو مؤمنھ إلى غایة مبلغ المصاریف

والتعویضات المفروضة على الغیر.
 

وإذا كانت المسؤولیة موزعة بین الغیر مرتكب الحادثة والمصاب، فإن المشغل أو مؤمنھ یعفى إلى غایة مبلغ المصاریف
والتعویضات المفروضة على الغیر.

 
و إذا كانت المسؤولیة موزعة بین الغیر مرتكب الحادثة والمشغل أو أحد مأموریھ، فإن المشغل أو مؤمنھ یعفى بالنسبة

لمقدار مسؤولیة الغیر.
 

المادة 168
 

یبقى المشغل أو مؤمنھ، في حالات مسؤولیة الغیر الجزئیة المنصوص علیھا في الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة
السابقة، ملزما بأن یؤدي للمصاب أو ذوي حقوقھ الجزء من مبلغ المصاریف والتعویضات غیر المفروضة على الغیر.

المادة 169
 

إذا كان الشخص المسؤول غیر مؤمن أو مؤمن بصفة غیر كافیة لا یستطیع أداء مبلغ المصاریف والتعویضات
المفروضة علیھ، فإن مبلغ المصاریف والتعویضات التي یتعین علیھ دفعھا یوزع بین المشغل أو مؤمنھ وبین المصاب أو

ذوي حقوقھ بالنسبة لدیون كل واحد منھم.
 

المادة 170
 

یجب على المدینین أن یدفعوا للصندوق الوطني للتقاعد والتأمین، طبقا للتعریفة المشار إلیھا في المادة 42 أعلاه،
الرأسمال اللازم لتأسیس الإیرادات الممنوحة برسم التعویض عن حادثة الشغل والإیرادات الإضافیة الممنوحة عملا
بأحكام القسم السادس من ھذا القانون، داخل الشھرین الموالیین لتاریخ اتفاق الطرفین أو تاریخ صدور الحكم أو القرار

القضائي النھائي.
 

لا یعفى المشغل أو مؤمنھ من الإیراد القانوني المفروض على الشخص المسؤول إلا بعد تأسیس الرأسمال المنصوص
علیھ في الفقرة السابقة.

المادة 171
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كل تأخیر في أداء الرأسمال التأسیسي للإیراد یوجب على الغیر المسؤول أو مؤمنھ أن یؤدي لصندوق الزیادة في إیرادات
حوادث الشغل مبلغا یساوي، عن كل یوم تأخیر، المبلغ الیومي للإیرادات أو الإیرادات الإضافیة، ویتم الأداء المذكور بعد

الإدلاء بإذن بالقبض صادر عن الصندوق المذكور.
 

المادة 172
 

لا  یعتبر الاتفاق بین الطرفین المنصوص علیھ في المادة 170 أعلاه صحیحا، إلا إذا طلب الشخص المسؤول من المشغل
أو مؤمنھ المشاركة في الاتفاق، وعند الاقتضاء، من صندوق الزیادة في إیرادات حوادث الشغل.

 
المادة 173

 
یحل الشخص المسؤول أو مؤمنھ، عند الاقتضاء، إلى غایة استیفاء المبلغ الواجب أداؤه، محل صندوق الزیادة في
إیرادات حوادث الشغل في أداء الزیادة أو المنحة طبق الشروط ألمنصوص علیھا في المواد 165 و 170 و 171 و
172 أعلاه، وعند الاقتضاء، تعدیلاتھما التي یجب أداؤھا في تاریخ صدور الحكم أو القرار القضائي النھائي، ولو كان
مبلغ التعویض الإجمالي المفروض على الشخص المسؤول أو مؤمنھ قد حدد بحكم قضائي صادر من قبل. وفي ھذه
الحالة، لا تخصم ھذه الزیادة أو ھذه  المنحة وتعدیلاتھما من مبلغ الإیراد الإضافي الممنوح للمصاب إلا في حدود المبلغ

الواجب دفعھ.
 

المادة 174
 

لا یحل الشخص المسؤول أو مؤمنھ، عند الاقتضاء، محل صندوق الزیادة في إیرادات حوادث الشغل، عندما تكون
المسؤولیة موزعة بین شخص مرتكب الحادثة وبین المصاب، إلا بقدر النسبة المائویة للمسؤولیة المثبتة علیھ.

المادة 175
 

یخصم التعویض الممنوح، عند الاقتضاء، برسم التعویض المعنوي من المبلغ الإجمالي للتعویض الإضافي فیما یتعلق
بتقدیر الحصة التي یحل الغیر بشأنھا محل صندوق الزیادة في إیرادات حوادث الشغل. في حالة  توزیع مسؤولیة الغیر

مع المصاب أو مع المشغل أو أحد مأموریھ.
 

الباب الخامس
أحكام مختلفة

 
المادة 176

 
یحتفظ بالإیراد القانوني أو الجزء من الإیراد القانوني المفروض على الغیر المسؤول أو على مؤمنھ بوصفھ إیرادا لحادثة

الشغل.
 

ویمكن أن یكون، عند الاقتضاء، موضوع زیادات وتعدیلات زیادة مطبقة على الإیرادات الممنوحة للمصابین بحوادث
الشغل أو لذوي حقوقھم، كما تطبق في ھذه الحالة. بصفة خاصة أحكام المادة 91 أعلاه المتعلقة بزواج جدید للزوج

المتوفى عنھ.
 

الباب السادس
دعوى المطالبة بالمراجعة

 
المادة 177

 
یمكن للغیر المثبتة علیھ المسؤولیة بمقتضى الاتفاق المنصوص علیھ في المادة 170  من ھذا القانون أو بموجب حكم أو
قرار قضائي وكذا لمؤمنھ عند الاقتضاء، أن یرفع مع المصاب والمشغل ومؤمنھ، دعوى من أجل مراجعة الإیراد طبقا
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لأحكام ھذا القانون داخل أجل خمس سنوات من تاریخ وقوع حادثة الشغل، كما یجب علیھ أن یتحمل، عند الاقتضاء،
المصاریف المترتبة عن دعوى المصاب.

 
المادة 178

 
إذا أدخلت، على إثر المراجعة المشار إلیھا في المادة السابقة، زیادة في الإیراد القانوني للمصاب نتیجة تفاقم عاھتھ، فإن
لصندوق الزیادة في إیرادات حوادث الشغل الحق في أن یطلب من الغیر الحلول محلھ في أداء تكملة الزیادة المفروضة
علیھ وتعدیلات الزیادة المستحقة خلال الفترة المتراوحة ما بین تاریخ صدور الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبھ

الإیراد الإضافي وتاریخ صدور الحكم أو القرار القضائي بتحدید مبلغ الإیراد القانوني بعد المراجعة.
المادة 179

 
تقتطع من الإیراد الإضافي تكملة الزیادة، المقدرة على أساس الجزء من الإیراد الذي یساوي الفرق بین مبلغ الإیراد
القانوني المستحق قبل المراجعة وبین مبلغ الإیراد القانوني الممنوح على إثر ھذه المراجعة. إلى غایة المبلغ الواجب

أداؤه، و یبقى الفائض، عند الاقتضاء، على عاتق صندوق الزیادة في إیرادات حوادث الشغل.
القسم السابع

التقادم
 

المادة 180
 

یتقادم الحق في المطالبة بالمصاریف والتعویضات والإیرادات المنصوص علیھا في ھذا القانون بعد مضى خمس سنوات
الموالیة لتاریخ وقوع الحادثة.

 
ویرفع طلب الاستفادة من المصاریف والتعویضات مباشرة إلى  المقاولة المؤمنة للشغل قصد إتباع مسطرة الصلح
المنصوص علیھا في المواد من 132 إلى 139  من ھذا القانون، أو یرفع الطلب إلى المحكمة الابتدائیة المختصة طبقا
لأحكام المادة 141  من ھذا القانون في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمین أو عدم خضوعھ لإجباریة التأمین، على أن

تراعى في ذلك الحالات المنصوص علیھا في المادة 142   المتعلقة بالحفظ المؤقت للقضیة.
 

المادة 181
 

تسري أحكام وقواعد القانون العام على التقادم المنصوص علیھ في المادة السابقة مع مراعاة أحكام المادتین 182و 183
أدناه.

  المادة 182
 

 لا یمكن للمشغل أو مؤمنھ، اللذین دفعا للمصاب التعویض الیومي طیلة مدة العجز المؤقت، الدفع بالتقادم من أجل منح
الإیراد إذا تم تقدیم اقتراحات عروض المصاریف والتعویضات للمصاب أو لذوي حقوقھ في إطار مسطرة الصلح أو وقع
استدعاء الأطراف للجلسة من طرف المحكمة الابتدائیة المختصة قصد تحدید المصاریف والتعویضات قبل انتھاء أجل

الخمس سنوات الموالیة لتاریخ شفاء المصاب.
 

  المادة 183
 

لا یمكن الدفع كذلك بالتقادم على الیتیم المولود حیا، بعد وفاة والده داخل الأجل المحدد في المادة 98  أعلاه، بشرط   أن
یكون طلب الاستفادة من الإیراد قد أودع لدى المشغل أو مؤمنھ أو لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائیة المختصة قبل

بلوغ الیتیم ثمانیة عشرة سنة.
 

القسم الثامن
العقوبات
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المادة 184
 

یعاقب بغرامة من 50.000   درھم إلى 100.000 درھم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمین المشار إلیھ في الفقرتین
الأولى والثانیة من المادة 29 أعلاه أو تجدیده. 

ویمكن في حالة العود الحكم، علاوة على الغرامة المالیة المذكورة، بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر. ویكون المحكوم
علیھ في حالة العود إذا ارتكب الفعل خلال الخمس سنوات الموالیة لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ من أجل

أفعال مماثلة.
 

 وإذا كان المخالف شخصا معنویا، طبقت عقوبة الحبس المقررة في الفقرة الثانیة من ھذه المادة على الشخص الطبیعي
المسندة إلیھ بصفة قانونیة أو نظامیة مھمة التمثیل القانوني للشخص المعنوي.

 
المادة 185

 
یعاقب بغرامة من 20.000 درھم إلى 50.000 درھم على الأفعال التالیة:

-          عدم قیام المقاولة المؤمنة للمشغل بتقدیم عروض المصاریف والتعویضات للمصاب أو لذوي حقوقھ
داخل الأجل المنصوص علیھ في المادة 134 أعلاه؛

-          عدم قیام المشغل أو مؤمنھ بأداء التعویضات.أو الإیرادات للمصاب أو لذوي حقوقھ بعد انصرام أجل
الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ التوقیع على محضر الصلح أو صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو

القرار القضائي؛
-           عدم أداء المشغل أو مؤمنھ للمصاریف المنصوص علیھا في المادة 37   أعلاه.

 
المادة 186

 
یعاقب بغرامة من 10.000 درھم إلى 50.000 درھم عن الأفعال التالیة:

-         عدم تصریح المشغل أو احد مأموریھ بالحادثة طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه؛
-         عدم إیداع المشغل لمختلف الشواھد الطبیة المنصوص علیھا في الباب الثاني من القسم الثاني من ھذا

القانون ؛
-          عدم تسلیم المشغل للمصاب أو لذوي حقوقھ أو من یمثلھم الشھادة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من

المادة 14   أعلاه؛
-          عدم إخبار المشغل المقاولة المؤمنة لھ بالأجراء الجدد المصرح بھم لدى الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي أو عدم موافاتھا بقائمة الأجراء الذین تم فسخ عقود عملھم طبقا لأحكام المادة 29   أعلاه؛
-         عدم إلصاق نسخة من ھذا القانون طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه؛

-          عدم إیداع أو موافاة المشغل المدیر الإقلیمي للتشغیل بنظیر من التصریح بالحادثة وبنظیر من مختلف
الشواھد الطبیة المودعة لدى مؤمنھ أو عدم إخباره بكل حادثة وقعت داخل اختصاصھ الترابي؛

-           عدم إنجاز بحكم القانون حسابا جدیدا من طرف كل مدین بالإیراد، كلما فقد منتفع حقھ في الإیراد، على
أساس النسب المئویة المنصوص علیھا في الفرع الثاني من الباب الثاني من ھذا القانون المتعلق بإیرادات

ذوي الحقوق.
 

 المادة 187
 

یعاقب من یأتي ذكرھم بغرامة من 2000  درھم إلى 20.000   درھم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات
الموالیة  لصدور العقوبة، بغرامة من 4000 درھم  إلى 40.000 درھم:

-         كل مشغل یباشر اقتطاعات من أجور أجرائھ أو مستخدمیھ للتأمین عن حوادث الشغل أو للتخفیف من
التكالیف التي یتحملھا عملا بأحكام ھذا القانون؛

-         كل شخص یخل أو یحاول الإخلال بحق المصاب في اختیار الطبیب المعالج باستعمال إحدى الوسائل
الآتیة:
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1-           التھدید بالفصل؛
2-           الفصل الفعلي للأجراء أو المستخدمین المتوجھین إلى طبیب أو صیدلي غیر طبیب أو صیدلي المشغل أو

مقاولة التأمین؛
3-       الحرمان أو التھدید بالحرمان من المصاریف والتعویضات المستحقة بمقتضى ھذا القانون:

-          كل طبیب أو صیدلي یجلب أو یحاول جلب المصابین إلى عیادتھ الطبیة أو إلى صیدلیتھ ویمس بفعلھ ھذا
بحریة الاختیار عن طریق الوعد بتسلیم نقود أو بالتخفیض من مبلغ الأتعاب الطبیة ومن ثمن المنتجات
الصیدلیة لفائدة المصابین بحوادث الشغل أو المشغلین أو المؤمنین أو أي شخص آخر سواء كان ذلك بصفة

مباشرة أو غیر مباشرة؛
-          كل طبیب أو صیدلي یعمد إلى طلب ثمن فحوصات طبیة لم ینجزھا أو منتجات صیدلیة لم یسلمھا؛

-          كل طبیب یعمد إلى تحریف عواقب الحادثة في الشھادات المسلمة عملا بأحكام ھذا القانون؛
-          كل من أثر أو حاول التأثیر بالوعد أو التھدید على شاھد في حادثة شغل لتزییف الحقیقة؛

-          كل من أخفى الحقیقة أو ساعد في ذلك تحت تھدید أو إغراء أو ما شابھ ذلك.
 

المادة 188
 

یعاقب المشغل أو مؤمنھ غرامة من  10.000 درھم إلى50.000   درھم في حالة عدم احترام الأحكام القانونیة المتعلقة
بتقدیر واحتساب وبدایة الانتفاع من التعویض الیومي أو من الإیراد.

المادة 189
 

یعاقب المشغل أو مؤمنھ بغرامة من10.000   درھم  إلى 20.000 درھم في حالة عدم احترام الأحكام التشریعیة
والتنظیمیة المتعلقة بنیل أجھزة استبدال أو تقویم الأعضاء وإصلاحھا وتجدیدھا ومصاریف الجنازة.

 
المادة 190

 
یعاقب على المخالفات لمقتضیات المرسوم المنصوص علیھ في المادتین 50 و53  من ھذا القانون والمرتكبة من طرف

مقاولات التأمین بما یلي:
-           بغرامة تقدر بنسبة 5% عن كل شھر أو جزء شھر من التأخیر في حالة عدم أداء الدفعات كلا أو بعضا
في الآجال المحددة بالمرسوم المذكور. وذلك من غیر أن تقل ھذه الغرامة عن ألف وخمسمائة درھم. و تثبت

ھذه الغرامة و تستخلص من قبل كتابة الضبط.
-          بغرامة یتراوح قدرھا ما بین 3.000  درھم و30.000  درھم عن كل مخالفة أخرى لمقتضیات المرسوم

المذكور.
 

المادة 191
 

یعاقب بغرامة من 2000 درھم إلى 20.000  درھم كل من یرتكب غشا أو یقدم تصریحا مزورا للاستفادة من
المصاریف أو تعویضات غیر مستحقة أو العمل أو محاولة العمل على الاستفادة منھا، وذلك بصرف النظر عن العقوبات

المترتبة عن تطبیق الأحكام النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.
 

المادة 192
 

یعاقب بغرامة من 1000 درھم إلى 10.000  درھم كل شخص لھ علاقة بعلاج المصاب طلب منھ الأداء المسبق
للمصاریف التي تستوجب علاجھ أیا كان نوعھا مع مراعاة أحكام الفقرة الثانیة من المادة 39   أعلاه.

القسم التاسع
أحكام مختلفة وختامیة

 
المادة 193
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یتحمل المشغل أو مؤمنھ، بحكم القانون، الصوائرالقضائیة ومصاریف المساعدة القضائیة الممنوحة للمصابین بحوادث

المغل طبقا لأحكام النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.
 

كما یتحمل المشغل أو مؤمنھ جمیع المصاریف غیر المنصوص علیھا في ھذا القانون والتي یتطلبھا تنقل المصاب من
أجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات و الخبرة الطبیة.

 
المادة 194

 
تنسخ، ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، جمیع الأحكام المخالفة لھ لا سیما الظھیر الشریف الصادر
في 25   من ذي الحجة 1345  (25  یونیو 1927  ) المغیر من حیث الشكل بالظھیر الشریف رقم 1.60.223  الصادر

في12   من رمضان 1382  (6 فبرایر 1963) المتعلق بالتعویض عن حوادث الشغل، كما تم تغییره وتتمیمھ.
المادة 195

 
تطبق أحكام ھذا القانون على الحوادث الواقعة ابتداء من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 
المادة 196

 
تظل النصوص المتخذة لتطبیق الظھیر الشریف السابق الذكر الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 یونیو 1927 )
ساریة المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم تتعارض مع أحكام ھذا القانون. وذلك إلى أن یتم نشر النصوص التنظیمیة المتخذة

لتطبیقھ.
  المادة 197

 
تحل الإحالة إلى أحكام ھذا القانون محل الإحالة إلى الأحكام المطابقة من الظھیر الشریف السابق الذكر الصادر في25  

من ذي الحجة 1345 (25  یونیو1927) في جمیع النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل.
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